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 ()عثمان أحمد عثمان علوب . د
 :المقدمة
 باسم اهلل نبدأ، ونصلي ونسلم على رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وسلم ( وبعد.        
َر ِلَتْجِرَي اْلُفْلُك ِفيِه ِبَأْمِرِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم اللَُّه الَِّذي َسخََّر َلُكُم اْلَبْح)يقول اهلل تعالى: 
)َوَلُه اْلَجَواِر اْلُمْنَشآُت ِفي اْلَبْحِر . من سورة الجاثية، ويقول اهلل تعالي (12اآلية: )َتْشُكُروَن( 
 ( من سورة الرحمن. 24( اآلية)َكاْلَأْعَلاِم
ن والمملكة العربية السعودية بحدود كبيرة على البحر األحمر جعلتهما إن إطاللة السودا       
أهم منفذين ومعبرين ألغلب الدول اإلفريقية واألسيوية كما منحتهما ميزة اقتصادية وتجارية 
واستراتيجية خاصة باعتبار أن البحر مصدًرا للرزق والثروات مع العلم أن البحار تشكل أكثر 
ترحل عبرها أكثر من ثالثة أرباع البضائع والمنتجات المتداولة % من سطح األرض و70من 
 دولًيا. 
نظًرا لكون العمل المالحي تتداخل فيه عدة أطراف بالنظر إلى السفينة والمجهز والمالك       
والمستأجر وعملية النقل والبضائع والمالحين الذين يخضعون لنظام عمل خاص في إطار 
وقد اقتضت  ،هذا جعل الكتابة في هذا المجال معقدة وأكثر صعوبةعالقات العمل البحري، كل 
بصورة مضغوطة  -رغم تشعبه وأهمية التفاصيل فيه  -اعتبارات النشر كتابة هذا البحث 
 ومختصرة مع االكتفاء أحياًنا بمجرد اإلشارة إلى رؤوس المواضيع أو ذكر أهم المفردات. 
وهذا المعيار نفتقده بشدة  ،ية تتطلب السرعة في الفصلمن المعلوم أن المنازعات التجار       
وثغرة  ،وكان سبًبا في مغادرة عدد كبير من المستثمرين للسودان ،في النظام القانوني السوداني
استغلها أصحاب النفوس الضعيفة في إجبار كثير من المستثمرين على الدخول في تسويات 
الشيء الذي  ؛ذلك معظم األطراف تلجأ إلى التحكيمول ،أو ترك حقوقهم ومغادرة البالد ،مجحفة
جعل معظم الدول تطور من نظامها القانوني البحري ليواكب المستجدات على الساحة الدولية، 
على حجز -قواعد الحجز العقاري  -وكان القضاء في السودان يطبق قانون اإلجراءات المدنية 
الذي  1960حكام القانون البحري للعام السفن لعدم وجود نصوص خاصة بحجز السفن وفًقا أل
إال أن معظم السفن األجنبية ال تزال تتهيب  .2010ألغي وصدر بديًلا عنه القانون البحري 
دخول الموانئ السودانية لطول أمد المنازعات البحرية المنظورة أمام المحاكم السودانية المقيدة 
تجاري في األصل ويتطلب السرعة والحسم؛ رغم أن العمل البحري  ؛بقواعد اإلجراءات المدنية
ويرجع هذا لعدم وجود نظام قانوني تجاري مستقل بالسودان واختالط القضايا التجارية مع 
القضايا المدنية في دواوين المحاكم وخضوع القضايا التجارية لنفس النظام اإلجرائي المدني في 
المنازعات  ىا بأن النظام السعودي أولاع، علماالستئنافات واالستشكاالت وأثناء النظر والسم
التجارية أهمية وأولوية في الفصل والحسم بسرعة تخدم االقتصاد وتمنع من تجميد رؤوس 
األموال لدى المحاكم، ولكل ما سبق آثرت تناول جزئية مهمة من هذه القواعد البحرية وهي 
عه وإجراءات توقيعه وما لمعرفة أنوا -السفينة–الحجز البحري على أداة المالحة البحرية 
يترتب عليها من التزامات وآثار في النظام السوداني والسعودي واالتفاقيات الدولية على أن 
تكون لنا عودة للنظر في األثر السلبي لنظر القضايا والمنازعات التجارية وفًقا لقواعد قانون 
 م وتعديالته.  1983اإلجراءات المدنية السوداني لسنة 
 
                                                           
()  مستشار سابق بوزارة العدل، السوداناالهلية، المملكة العربية السعودية قانون الخاص المساعد، كليات بريدةأستاذ ال ،. 
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 - تيار الموضوع:أسباب اخ
بعد أن تركت العمل العام بوزارة العدل عملت مستشاًرا لعدد من شركات التعدين ونسبة        
لتحمل هذه الشركات عبء استيراد األجهزة والمعدات التعدينية من الخارج وفًقا اللتزاماتها 
عات عديدة مع العقدية مع الحكومات الوالئية ووزارة المعادن، دخلت هذه الشركات في مناز
شركات النقل األجنبية ووكالئها المحليين بسبب فقدان أو تلف بعض البضائع مما هيأ لي فرص 
الترافع أمام محاكم ميناء بورتسودان، وأول ما أثار انتباهي حول هذه المحاكم هو تعاملها مع كم 
دولية البحرية، وأعراف هائل من القوانين األجنبية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمنازعات ال
الميناء، واإلجراءات الجمركية، وفي نفس الوقت يؤدي القضاة أعمالهم في نظر القضايا المدنية 
ويخلط  ،أو الجنائية مثلهم مثل باقي القضاة في المدن غير الساحلية مما يشكل عبئًا كبيًرا عليهم
جع البحرية اكتشفت أن المكتبة العمل التجاري مع العمل المدني.  وبمطالعتي وبحثي عن المرا
أو كتابات عملية في هذا المجال بل حتي السوابق القضائية  ،السودانية شبه خالية من أي بحوث
المنشورة تعد على أصابع اليد مما ال يفي بحاجة المهتمين والعاملين في مجال التقاضي 
مقررات القانون التجاري البحري، ولما هاجرت إلى المملكة العربية السعودية وباشرت تدريس 
والقانون البحري تكشفت لَي حقائق جديدة جعلت  -اإلجراءات المدنية  -والمرافعات الشرعية 
المقارنة ما بين األوضاع في الموانئ السودانية والموانئ السعودية واألجنبية األخرى مسألة 
الكتابة في المجال  عالقة بذهني لمدة عامين كاملين، آثرت بعدها البداية في البحث بغرض
ساهم في رفد المكتبة السودانية والعربية ببعض المعلومات واألحكام العامة خدمة أالبحري لعلي 
فيما يختص بهذا -للباحثين والمتخصصين والعاملين في هذا المجال، وهذا قد يكفيهم عناء البحث 
تات متناثر ما بين في ثنايا الكتب والدوريات التي يصعب العثور عليها وهي ش -الموضوع
االتفاقيات الدولية والقانون الدولي للبحار والقوانين الوطنية للدول الساحلية واألعراف التجارية 
 الدولية وأعراف الموانئ البحرية ومنها ما اتصل بسياسة الدول البحرية.  
سة، وهي وسيلة النقل موضوع الدرا –يكتسب البحث أهميته من أن السفينة - أهمية البحث:
تدخل المياه اإلقليمية لعدة دول في الرحلة  -ووسيلة النقل األكثر أهمية في التجارة العالمية 
وهذا يجعلها تحت سيادة تلك الدول وتطبق عليها قوانينها الوطنية مع مراعات قواعد  ،الواحدة
 ،لمهمة عالمًياوهذا الوضع يحتاج إلى دراسة النظام القانوني لهذه الوسيلة ا ،االتفاقيات الدولية
ومعرفة مدى توافق قواعد القوانين الوطنية للدول الساحلية مع قواعد القانون الدولي للبحار 
 واالتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة فيما يتعلق بحجز السفينة. 
 -يهدف هذا البحث إلى:  - أهداف البحث:
 تسليط الضوء على النظام القانوني الخاص بالسفن. -1
 مواضع القصور في النظام القانوني للسفينة من واقع التطبيق العملي لهذا النظام.  دراسة -2
طالع القارئ على أهم المبادئ واألحكام الدولية والوطنية التي تحدد أنواع الحجز البحري إ -3
وكيفية توقيعه على السفن خاصة في النظامين السوداني والسعودي واالتفاقيات الدولية ذات 
 الصلة. 
 توضيح اآلثار القانونية لتوقيع الحجز على السفن.  -3
 -تكمن مشكلة هذا البحث في أن:  - مشكلة البحث:
الطبيعة القانونية للسفينة احتوت على نظام مختلط يجمع بين أحكام المنقول وأحكام العقار في -1
أحكام المنقول ة القانون المدني وأحكام القانون البحري الوطني والدولي، فتطبق على السفين
وكذلك قواعد القانون البحري الوطني والدولي  ،تطبق عليها أحكام العقار ىتارة، وتارة أخر
تشكل المرجعية األساسية في التطبيق وهذا يرتب صعوبات عملية وإشكاالت فقهية عديدة إذا 
السفن وضعنا في االعتبار تعارض المصالح وتعارض القوانين الواجبة التطبيق على منازعات 
 في كثير من األحيان. 
تظهر إشكاالت إجراءات الحجز على السفن كنتيجة حتمية مترتبة على الخلط الواضح في  -2
التكييف الفقهي والقانوني للنظام القانوني للسفينة وفيما إذا تم التعامل معها باعتبارها منقوًلا أم 
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ة ترتبط مصالحها وتلتقي في محل ، وهذا يرتب آثاًرا قانونية على أطراف بحرية عديدًاعقار
 باعتبارها األداة الوحيدة للمالحة البحرية.  -السفينة–الحجز 
اجتهدت الدول في إطار قوانينها الداخلية وكذلك من خالل االتفاقيات الدولية ذات الصلة -3
ض ولكن ال تزال بع ،بقوانين البحار في وضع قواعد دولية تنظم كيفية توقيع الحجز على السفن
أو لتعارض مصالحها مع هذه  ،الدول غير ملتزمة بتطبيقها إما لعدم توقيعها على االتفاقيات
 القواعد. 
 - أسئلة البحث:
 بها دولًيا.  نة طبيعة قانونية خاصة بها معترٌفهل للسفي-1
هل  -3( بنعم هل يوجد نظام إجرائي خاص بالحجز البحري.  1إذا كانت اإلجابة على )-2
وكيف يتم التوفيق في التطبيق  ،دولية تنظم كيفية توقيع الحجز على السفن التجاريةتوجد قواعد 
 بين القواعد الدولية وأحكام القانون الداخلي لكل دولة. 
بعد البحث واالطالع في المصادر العلمية، والشبكة العنكبوتية وقفت على  - الدراسات السابقة:
دراسة في إطار القانون البحري الجزائري، مقدمة لنيل  دراسة بعنوان )النظام القانوني للسفينة(
عداد الطالب / بو معزة عودة، إالجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، درجة الماجستير، لدي جامعة 
( صفحة، بذلت فيها الباحثة جهًدا مقدًرا، وهي عبارة عن بحث 134وجاءت الرسالة في )
ومقيد بإطار النظام الجزائري، وبحثنا هذا عام يشمل تكميلي مقدم لنيل الدرجة العلمية المذكورة 
التطبيق العملي مع اصطحاب و ،نظام السفينة والحجز البحري من الناحية العلمية النظرية
لسعودي. كما توقفت عند رسالة واألحكام العامة الدولية والخاصة بالنظامين السوداني وا ئالمباد
المدين، وهي عبارة عن دراسة تأصيلية تطبيقية بعنوان الحجز والتنفيذ على أموال  ىأخر
مقارنة، مقدمة استكماًلا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه من إعداد الطالب / 
سليمان عبداهلل ناصر المطوع، بكلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.  ركز 
هو ما محل الحجز والتنفيذ على األموال، وبحثنا هذا  الباحث جهده في اإلجابة على سؤال واحد
 ركز على السفينة كمحل للتنفيذ والحجز.  
اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج االستقرائي التحليلي والمنهج المقارن ؛  - منهج البحث:
قانوني والتنفيذ على السفن في النظام ال ،حيث يقوم الباحث باستقراء النصوص المتعلقة بالحجز
السوداني والسعودي واالتفاقيات الدولية واألنظمة المقارنة األخرى، وتحليل أصولها الشرعية 
وشراح القانون ومثل  ،فقهاء الشريعة اإلسالمية ىيًلا مبنًيا على دراسات علمية لدوالقانونية تحل
  -هذا النهج طريًقا ألعداد هذا البحث مع التركيز على ما يلى: 
ع الواسع على كتب الفقه والحديث فيما يتعلق بأحكام التجارة والحبس والحجز، االطال      
االطالع على كتب القانون وجمع اآليات واألحاديث التي تنص أو تشير إلى الحبس أو الحجز، و
الرجوع والبحري واالتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم البحر والقوانين البحرية للدول الساحلية، 
واإلجراءات المدنية السوداني للتحقق من  ،ونظام التنفيذ السعودي ،رافعات الشرعيةإلى كتب الم
ولم أرجع  ،أحكام الحبس والحجز ومقارنتها، و كان رجوعي دائما إلى المصادر األصلية القديمة
أو في حالة عدم العثور على المرجع األصل، أما فيما  ،إلى المصادر الحديثة إال لالستئناس
أو االتفاقيات الدولية المصادق  ،كان رجوعي إلى الكتب القانونية الموثقةفب القانون يتعلق بكت
أو على مواقع  ،أو المقاالت المنشورة في مجالت محكمه ،أو الرسائل الجامعية المجازة ،عليها
 مؤمنة ومعروفة على شبكة اإلنترنيت. 
فينة كمحل للحجز والتنفيذ في بالنسبة للحدود الموضوعية، يتناول البحث الس  حدود البحث:
ومقارًنا باالتفاقيات الدولية،  ،النظام القانوني السوداني والسعودي مؤصال بالشريعة اإلسالمية
  .والحد المكاني للبحث يتمثل في دولتي السودان والسعودية، والبحار
ى النحو والبحث يتكون من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة، وعناوين المباحث عل - خطة البحث:
 -التالي: 
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 -المقدمة: 
 النظم القانونية للحجز البحري.  -: المبحث األول
 الحجز البحري للسفينة التجارية في النظام القانوني السوداني والسعودي.   -المبحث الثاني: 
حجز السفينة التجارية في القانون البحري الدولي واالتفاقات الدولية وأهم  -المبحث الثالث: 
 ت الحجز في النظام السوداني والسعودي تطبيقا
 .  أهم النتائج والتوصيات.  -: الخاتمة
 المبحث األول
 النظم القانونية للحجز البحري
يجدر بنا في مستهل هذا البحث أن نتناول مفهوم كل من الحجز و السفينة وذلك على النحو 
 -التالي: 
 المطلب األول:  مفهوم الحجز: 
 أوًلا:  في اللغة: 
حجزت بين الشيئين حجزا من باب قتل قتًلا، ويقال سمي  ((1))جاء في المصباح المنير     
وقيل ألنه أحتجز بالجبال.   ،وقيل بين الغور والشام ،الحجاز حجازا ألنه يفصل بين نجد والسراة
الحجز أن تحجز بين مقاتلين، والحجاز:  حبل يلقي للبعير  ((2))وقال صاحب المحيط في اللغة 
 ((3))من قبل رجليه ثم يناخ عليه ويشد به رسغا رجليه إلى حقويه. كما جاء في المعجم الوسيط
لمال منع صاحبه يقال حجز بينهما حجزا، فصل الشيء وحاذه ومنعه من غيره، والقاضي على ا
يؤدي ما عليه، والحاجز هو الفاصل بين الشيئين والذي يمنع بعض الناس  ىمن التصرف فيه حت
يؤدي ما  ىمنع صاحب المال من التصرف فيه حتويفصل بينهم. ويقصد بالحجز  من بعض
 . ((5))نه )منع التصرف في المال (أب بعضهمرفه ع.  و((4))عليه
.  وقد ((6))نه ) منع تصرف خاص بسبب خاص (أوكذلك عرف في المصباح المنير ب       
روف ومتقاربين في الداللة، األول ورد مفهوم الحجز في معاجم اللغة بلفظين مختلفين في الح
اللفظ األول:   ىلوسيط في معن)الحجز (، والثاني )الحجر ( بالراء.  ؛ حيث جاء في المعجم ا
ال:  منع صاحبه من التصرف فيه )حجز( فالًنا عن األمر، كفه ومنعه، وحجز القاضي على الم
ه شرًعا من التصرف في ماله، حجر( عليه حجًرا:  منع(يؤدي ما عليه، أما اللفظ الثاني  ىحت
، ويالحظ أن الفقهاء استعملوا كلمة )حجر ( بالراء، بدًلا من ((7))وحجر عليه األمر:  منعه منه 
                                                           
 . 122اجلزء األول ص–بريوت –الناشر املكتبة العلمية -(هجرية770ومي ، )املتويف: حنو ( الفيومي ، أمحد بن حممد بن على الفي (1)) 
الناشر مكتبة –هجرية 385أبو القاسم الطالقاين ، املشهور ابلصاحب بن عباد ، املتويف –( ابن عباد ، إمساعيل بن عباد بن العباس  (2)) 
 . 177شاملة يف الشبكة العنكبوتية )النت(اجلزء األول صموقع الوراق ابملكتبة ال–الدعوة حبي الروضة ،الرايض 
 . 434اجلزء األول ص–( إبراهيم مصطفي وآخرون ، دار النشر ودار الدعوة  (3)) 
 . 157ص -1ج-1973الرتاث العريب ، مطابع دار املعرفة ،مصر  إحياء(أنيس إبراهيم ،وآخرون: املعجم الوسيط ، دار  (4)) 
  3/139الطالبني ، مصطفي احلليب ،بريوت )د. ت( إعانةمد شطا ، حاشية (البكري السيد حم (5)) 
 وما بعدها.  4496ه/1375(ابن منظور ، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ،لسان العرب ، مطبعة دار املعارف ،بريوت  (6)) 
 . 157ص-1ج–مرجع سابق –( املعجم الوسيط  (7)) 
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حبس مال المدين من أن يتصرف فيه، ولم يستخدموا لفظ الحجز  ىلفظ )حجز( للداللة على معن
صالح األنام ( أنه إذا حجز الحاكم إال قليًلا، ومن شواهد ذلك:  ما ورد في )قواعد األحكام في م
 ((2))، وكذلك الحجر في اللغة ((1))على المفلس وجبت التسوية بين الديون بالمحاصصة 
)ويقولون حجًرا محجورا (، أي  ىومنه سمي الحرام حجًرا، قال تعاليقصد به المنع والتضييق، 
ي حجر (، أي عقل وسمي ) هل في ذلك قسم لذ ىرما، وسمي العقل حجًرا، قال تعالحراما مح
 العقل حجًرا ألنه يحجر ويمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح فعله وتضر عاقبته (
  ثانًيا:  في االصطالح الفقهي:
.  يجوز الحجز على المفلس ((3))يقصد بالحجز، المنع من التصرف في الملك.  فعند األحناف-
( جاء في بداية المجتهد:  ) (4)) إذا طلب الغرماء ذلك وأحاطت به الديون. وعند المالكية
( (5)والمحجورون عند مالك ستة، الصغير، والسفيه، والعبد، والمفلس، والمريض، والزوجة ( )
قال ف( (6)والمفلس يحجر عليه وينفذ عليه حتي ال تضيع حقوق الدائنين والغرماء (أما الشافعية: )
واألصل فيه آية –من التصرفات المالية  الشافعي رحمة اهلل عليه:  هو لغة المنع وشرًعا المنع
، وآية )فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا (سورة 6)وابتلوا اليتامى (سورة النساء /اآلية 
 ((7)، و عند الحنابلة: )282البقرة اآلية 
)منع اإلنسان من التصرف في  والحجر في االصطالح الشرعيفالحجر لغة:  التضييق والمنع، 
( )ومتي لزم اإلنسان ديون حالة، ال يفي ماله بها، فسأل غرماؤه (8)وجاء في المغني:  ) ماله (. 
 الحاكم الحجر عليه، لزمته إجابتهم، ويستحب أن يظهر الحجر لتجتنب معاملته (. 
يقصد به )منع شخص مخصوص من تصرف مخصوص لمصلحة  -: ثالًثا:  لدى شراح القانون 
 ((9)مقصودة مدة مخصوصة ()
                                                           
 . 89ص 2ج -ه1400،  2دار اجليل ،بريوت ، ط -األانم ، للعز بن عبد السالم ( قواعد األحكام يف مصاحل  (1)) 
الشهري )اببن رشد  األندلسي( شرح بداية اجملتهد وهناية املقتصد لإلمام القاضي أبو الوليد حممد بن امحد بن حممد بن رشد القرطيب  (2)) 
 . 1921احلفيد( كتاب احلجر ص
الدين أمحد بن فواد املعروف بقاضي زاده أفندي وهي تكملة شرح فتح القدير لألمام كمال الدين  لشمس واألسرار(كشف الرموز  (3)) 
 سنة السيواسي املعروف اببن اهلمام احلنفي ، على اهلداية شرح بداية املبتدئ لشيخ اإلسالم برهان الدين على بن ايب بكر املرغيناين املتويف
 . 295لبنا ن–بريوت –دار الكتب العلمية –بيهتون منشورات حممد على -9اجمللد -، هجرية593
الشهري )اببن رشد  األندلسي(شرح بداية اجملتهد وهناية املقتصد لإلمام القاضي أبو الوليد حممد بن امحد بن حممد بن رشد القرطيب  (4)) 
 . 1921احلفيد( كتاب احلجر ص
 . 2/227هج.   1415،عام  1صبحي ، القاهرة ،ط ابن رشد ، بداية اجملتهد وهناية املقتصد ، حتقيق حممد- (5)
 . 289دار الوفاء ص-4هج( ج 240-150الشافعي) إدريسلألمام حممد بن –(كتاب األم  (6)) 
 م ابب التفليس واحلجر1998دمشق –دار القلم  2ج اجمللي يف الفقه د.  حممد سليمان عبدهللا األشيقر-(7) 
–هج  1405،عام  1ملغين يف فقه األمام أمحد بن حنبل الشيباين ، دار الفكر ، بريوت ، طابن قدامة ، عبدهللا بن أمحد:  ا (8)-
29119 . 
 .  317ص-2006-األردن –عمان -أمحد على يوسف ،نظرية تنفيذ األحكام القضائية املدنية يف الفقه اإلسالمي ، دار النفائس-(9) 
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أو حق معين للمدين،  ،هو إجراء قضائي مؤقت، ينحصر أثره المباشر في التحفظ على مالو
أو تصرف  ،بوضعه تحت يد العدالة، لمصلحة الدائن الحاجز، حتي ال يقوم المدين بأي فعل
أو قانوني، من شأنه تهديد الضمان العام للدائنين )المتمثل في أمالك المدين (، وذلك دون  ،مادي
 تخاذ أي من إجراءات مقدمات التنفيذ. الحاجة ال
(، (1)منع اإلنسان من التصرف في ماله محافظة على حقوق الغرماء) -: التعريف اإلجرائي
والمعلوم أن الحجز لفظ عام تندرج تحته معاني ومفاهيم متعددة، ولكننا نسعي في هذا البحث إلى 
مدين ومنعه من التصرف فيه، وذلك تحديد مفهوم الحجز باعتباره وسيلة قضائية لضبط مال ال
 لعدالة، لمصلحة الدائن الحاجز.  بوضع المال تحت يد ا
 :السفينة  :المطلب الثاني
  اوًلا: تعريفها  في اللغة:
معروفة والجمع سفين بحذف الهاء وسفائن ويجمع السفين على سفن بضمتين وجمع       
واحده بابه المخلوقات مثل )تمر وتمر( السفينة على سفين شاذ ألن الجمع الذي بينه وبين 
و)نخلة ونخل( وأما في المصنوعات مثل سفينة وسفين فمسموع في ألفاظ قليلة، ومنهم من يقول 
فاعلة ألنها تسفن الماء أي )تقشره( وصاحبها سفان  ىبمعن يلةالسفينة لغة في الواحدة وهي فع
 ((2)))قشار(
:  الفلك )ج( سفن وسفائن وسفين ويقال لإلبل سفائن السفينة( (3))وقال صاحب المعجم الوسيط  
 البر، والسفانة صناعة السفن، والسفان: صانع السفن وقائد السفينة وسفن الشيء سفًنا، قشره. 
م تم تعريفها في 2010السوداني لسنة  ((4))السفينة في القانون البحري  - في القانون: ثانًيا: 
  -ي: ( تفسير على النحو التال5المادة )
يقصد بها كل منشأة ذاتية الدفع صالحة للمالحة تعمل أو تكون معدة للعمل في المالحة  -سفينة: 
البحرية سواء استخدمت ألغراض تجارية أو غير تجارية أو في نقل الركاب، وتعتبر ملحقات 
 السفينة الالزمة الستغاللها جزء منها وتأخذ حكمها، 
                                                           
 . 17(املرجع السابق ص (1)) 
 ملرجع السابق. ( املصباح املنري ا (2)) 
 ( املعجم الوسيط ،املرجع السابق.  (3)) 
((( ، ونشري إىل أن 4جمموع القواعد القانونية اليت تنظم العالقات اخلاصة الناشئة عن املالحة البحرية ))) القانون البحري:  هو - (4)
عاقدين أي خيضع إىل قواعد القانون املدين يف القانون البحري هو قانون خاص خيضع يف أغلب موضوعاته إىل قاعدة العقد شريعة املت
،  مسائل معينة ) أي القواعد العامة ( وقواعد القانون التجاري يف مسائل أخري ، وميتاز بنظام مميز خليط من القواعد املدنية والتجارية 
 قاا. كالسفينة مثالا ختضع لقواعد املال املنقول ، وكذلك إىل قواعد العقارات ، كما سنري ذلك الح
انون أما القانون الدويل للبحار ، فهو فرع من القانون الدويل ويشمل القواعد القانونية الدولية اليت تنظم العالقات بني الدول وأشخاص الق
. وهو فرع من فروع القانون Sovereigntyوطبيعة السيادة عليها  maritime zonesالدويل األخرى فيما يتعلق ابملناطق البحرية 
 اخلاص وذا صبغة اجارية ومتعلق ابلبحر واملصاحل املتصلة به ، وقد مر القانون البحري رمراحل زمنية طويلة من العصر القد م م الدويل
 العصور الوسطي إىل العصر احلديث دون أن يبلغ سن الشيخوخة ويعزي ذلك الحتوائه على قواعد وأعراف قانونية ذات أصل قد م واثبت. 
ن على تنظيم مجيع العالقات القانونية اليت يكون جماهلا البحر وموضوعها التجارة البحرية أو النقل البحري للبضائع أو ويركز هذا القانو 
تفعني لألشخاص ، ويعاجل أمر املالحة البحرية واملخاطر اليت تتعرض هلا ، وينظم االستغالل األمثل للبحر وأطرافه املباشرين لالستغالل واملن
 منه. 
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المحكمة التجارية السعودي السفينة بل ترك ذلك للفقه  لم يعرف نظام في النظام السعودي:
 . ((1))والقضاء، مما أوجد عدة تعريفات للسفينة 
  :النظم القانونية الحاكمة للسفينة التجارية :المطلب الثالث
رغم محاولة المنظمات  ىالتجارية تختلف من دولة إلى أخر النظم القانونية الحاكمة للسفينة      
وفيق بين الدول للوصول إلى قواعد قانونية مشتركة عبر االتفاقيات الدولية في هذا الدولية الت
المجال، ويرجع أساس الخالف إلى المصادر التي تعتمد عليها كل دولة وتستمد منها قواعد 
 قانونها الداخلي.  
لقانون الطريقة التي تتكون بها القاعدة القانونية، ويميز فقهاء ا Sourceويقصد بكلمة مصدر 
وهو الذي يمنح القاعدة القانونية صفتها  The formal sourceما بين المصدر الرسمي 
فهو الذي يكشف عن  The material sourceاإللزامية، أما المصدر المادي )االستداللي ( 
 فحوي ومضمون القاعدة القانونية. 
ف البحري، القواعد العامة وتتمثل مصادر القانون البحري في، التشريع البحري، العر        
التجارية والمدنية، وأخيًرا القضاء والفقه باعتبارهما مصادر تفسيرية )استداللية(. وسنتناول هذه 
 المصادر بشيء من االختصار بغرض التوضيح.  
  :Maritime legislation - أوًلا:  التشريع البحري:
مصادر المكتوبة التي يجب على القاضي يعد من أهم مصادر القانون البحري، وهو من ال       
الرجوع إليها أوًلا قبل غيره من المصادر.  ويقصد بالتشريع البحري، نصوص التقنينات 
البحرية، وكذلك نصوص التشريعات البحرية األخرى الالحقة للتشريع أو تلك التي تكون منفذة 
جزءا من  The international conventionsلنصوصه، هذا وتعتبر المعاهدات الدولية 
 التشريع وملزمة للقاضي إذا صدر التزام في هذا الشأن أي تمت المصادقة عليها بتشريع داخلي.  
 -الوضع في النظام السوداني: -1
قانون نقل  -1لغي بموجبه كل من أقانون النقل البحري، الذي  2010 صدر في العام       
م. مع اإلبقاء على جميع  1961لبحري لسنة القانون ا -2 .م 1951البضائع بالبحر لسنة 
القواعد واللوائح الصادرة بموجب القانونين الملغيين سارية إلى أن تعدل أو تلغي بموجب 
قواعد حديثة نوًعا ما أفضل مما كان  2010القانون الجديد.  وقد تضمن القانون الجديد لسنة 
من خالل تناولنا لمواضيع هذا البحث  سنتطرق إليهاوم،  1961موجوًدا بالقانون البحري لسنة 
 ذات الصلة.  
 -الوضع في النظام السعودي: -2
هجرية ضمن نظام المحكمة  1350وضعت المملكة قواعد التجارة البحرية في العام         
، إضافة إلى بعض األنظمة األخرى المتعلقة بالمالحة سارية التجارية، وما زالت هذه القواعد
التجارة البحرية في المملكة مع تعديالت طفيفة تصدر أحياًنا لتوفيق أوضاع البحرية، تحكم 
المملكة نتيجة لتوقيعها على بعض االتفاقيات الدولية في هذا المجال.  وقد جاءت قواعد التجارة 
( مادة 281البحرية السعودية في الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية، الذي احتوي على )
لى أربعة عشر فصًلا هي: السفائن وسائر المراكب التجارية، ضبط السفائن جاءت موزعة ع
سندات وإيجار السفن واستئجارها، ووبيعها، أصحاب السفائن، الربابنة، المالحين وأجورهم، 
                                                           
نظر إىل قانون العمل عرفت أبهنا )مصنع شغال دون توقف ، عماله يتنقلون عن مكان إقامتهم ابعتياد ( واقتصادايا عرفت أبهنا ابل- (1)
- اإلسكندريةالفنية  اإلشعاعمطبعة –القانون البحري –راجع هاين دويدار  –)رأس مال ال ينتج إال إذا حترك بسرعة يف رحالت حبرية ( 
 . 425-ص-1993
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الخسارات والتأمين البحري، والقرض البحري، والمسافرون على متن السفينة، والشحن، 
 ير المسموعة.  التقادم، والدعاوي غوالبحرية، 
المشرع  تالتطورات السريعة والمتالحقة التي طرأت في مجال القانون البحري جعل         
لتغطية الفجوة بين التشريعات القديمة والواقع المتغير المتجدد، فصدرت موافقة  ىالسعودي يسع
يق مع فوضت وزارة العدل ) بالتنس 1427-4-10بتاريخ –/ م ب 2726سامية بالبرقية رقم 
وسلم العمل ألحد بيوت الخبرة  ،الجهات ذات الصلة( بإعداد مشروع قانون بحري تجاري جديد
ويهدف النظام الجديد إلى توحيد تشريعات النقل البحري بالمملكة في نظام شامل  ،القانونية
-2-22( بتاريخ 1/447موحد، وتم عرضه على المقام السامي بخطاب معالي الوزير رقم )
.  هذا وتدخل في مفهوم التشريعات ((1))لم ير هذا المشروع النور حتي اآلن  لكن-1432
واألنظمة البحرية أحكام الشريعة اإلسالمية، وقواعد النظام التجاري.  وقد استقر الفقه والقضاء 
على وجوب تكملة التشريع البحري في أي دولة بالقواعد العامة للقانون التجاري والقانون 
 .  ( (2))المدني 
 ثانًيا:  العرف البحري:
يلي التشريع مرتبة، فالقاضي يطبق العرف البحري عند تخلف النص التشريعي،          
مجموعة القواعد البحرية التي  والعرف البحري يمكن تعريفه في مجال القانون البحري بأنه )
بحيث أصبحت ملزمة عن إرادتهم،  ًاتعبيري البحر على اتباعها فترة طويلة المتعاملون ف ىجر
فالعادة البحرية تستمد  ،The usageلهم.  وفي هذا يختلف العرف البحري عن العادة البحرية 
عن  ًاتعبيرًنا ( ويتم األخذ بها أو ضم ،قوتها من قبول المتعاقدين لها )صراحة بكتابتها في العقد
اء كان االستبعاد صراحة أو قد استبعدا األخذ بها فال الزام سو الطرفينفاذا تبين أن  ،اإلرادة
ولذلك وجود العادة )ضمًنا، أما العرف فملزم في كل األحوال حتي لو جهل األطراف وجوده.  
Usage أما (ألنها تعبر عن إرادتهما المشتركة يقع على المتعاقدين تقديم الدليل على وجودها  .
ن.  والنظام يحد المتعاقدأه ن لم يدله عليإالقاضي البحث عنه وتطبيقه حتي و العرف فيجب على
األنجلوسكسوني )ينتمي إليه السودان( يعتبر النظام األكثر تطبيًقا للعادات واألعراف في المسائل 
نافية لوجود العرف البحري  وأ ،.  وفي النظام السعودي صدرت عدة أحكام مؤيدة((3))البحرية 
((1)) . 
                                                           
 -وقد صدرت أنظمة أخري مكملة جاءت لتنظيم املالحة البحرية يف اململكة وهي:  - (1)
 . هجرية1395-6-24بتاريخ  27نظام املوانئ واملرافئ واملنائر البحرية الصادرة ابملرسوم امللكي الكر م رقم  م/ -(1) 
 هجرية ,1395-10-9 بتاريخ 181الئحة املوانئ واملرافئ واملنائر البحرية الصادرة ابلقرار الوزاري رقم  -(2)
 القرارات الوزارية املنبثقة من نظام املوانئ واملرافئ واملنائر البحرية ، وهي عديدة.  -(3)
-الطبعة الثانية –القاضي حسين عمارين  –د.  درويش عبدهللا –د.  عدانن العمر –راجع القانون البحري واجلوي السعودي  - (2)
 33ص – هجرية 1439
توكيالت صبري  -ضد–جاء يف قرار احملكمة العليا السودانية دائرة املراجعة يف احلكم الصادر يف قضية سعيد حممد أمحد  حيث - (3)
م عدم وجود عرف يقضي بتسليم 31/2002ابلرقم م ع/ط م / 209ص2008للمالحة رمجلة األحكام القضائية السودانية لسنة 
لشحن دون ابراز االصل ، حيث احنصر سبب الدعوي يف تسليم الوكيل البحري لعدد اثنني البضائع يف ميناء بورتسودان بصور بوليصات ا
عربة تويوات هايلوكس شجنتا من ميناء جدة وسلمتا ألشخاص يف بورتسودان دون ابراز بوليصة الشحن األصلية اليت حجزت لدي الشاحن 
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 لقانون المدني: ثالًثا:  القواعد العامة في القانون التجاري وا
في حالة غياب النص البحري، والقاعدة العرفية، يجوز للقاضي الرجوع إلى القواعد العامة      
في كل من القانونين التجاري والمدني، وهذا حسب المسألة وطبيعة العالقة المعروضة عليه 
شركة  -ضد– (هوليد لندن)مة مدينة بورتسودان في النزاع بين شركة ك، وقد فصلت مح((2))
لف دوالر مكافأة كسب الوقت أ 35أساسه مبني على مطالبة بمبلغ التنمية للغالل المحدودة، و
في اإلسراع في تفريغ حمولة السفينة وهو مبلغ يدفعه مالك السفينة للمستأجرين إذا أسرع هؤالء 
ة التأجير، في شحن البضاعة أو تفريغها في فترة زمنية أقل من الفترة المتفق عليها في مشارط
وقد قبلت محكمة الموضوع الطلب وحكمت بالمكافأة باعتبارها ضمن شروط عقد المقاولة إال 
أن محكمة االستئناف حكمت بأن العقد بين المستأجرين والناقل ال يمكن أن يفسر على أنه عقد 
د مقاولة وال عقد عمل وإنما هو عقد معاملة بحرية يطبق بشأنه القواعد العامة في العقو
عليه العمل في المحاكم ومن ثم أيدت الحكم مع  ىدولية للميناء والمعاهدات وما جرواألعراف ال
 . ((3))تغيير السبب 
تشابه السفينة المال المنقول والعقار، ولكن تظهر الطبيعة   رابًعا: الطبيعة القانونية للسفينة:
 -التفصيل التالي:  القانونية للسفينة في كونها تخضع لنظام قانوني خاص يتضح من
 -السفينة مال منقول وتخضع لقواعد خاصة:  -1
                                                                                                                                                                      
قطة موضوعها هل يوجد عرف حبري جييز التسليم بدون ابراز أصل الستيفاء ابقي قيمة العربتني ، وحصرت نقاط النزاع وكان أمهها ن
  البوليصة وهل القواعد العامة للقانون املدين تؤيد ذلك أم أن االتفاقيات الدولية وضعت طريقاا واضحا لتسليم البضائع املنقولة حبراا.
((( حيث طالب املدعي 1هج ))) 1430لعام 3/أس /189االستئناف رقم –هج  1426/ق لعام 2963/2يف القضية رقم  - (1)
ابلزام الشركة املدعي عليها تعويضه عن البضاعة املشحونة حبراا عن طريقها لسقوطها يف البحر ، دفع املدعي عليه أبن املستحق للتعويض 
لكن حكمت احملكمة أبن  ليس املدعي وإمنا املرسل إليه ألنه ميلك بوليصة الشحن األصلية وعلي املدعي احضار تنازل من املرسل إليه ،
دوالر أمريكي.  ويف 94342هذا العرف الا حمل له والشاحن املدعي هو املستحق للتعويض وعلي املدعي عليها دفع التعويض املطلوب 
قضية أخرى ختص عودة سيارات النقل جبزء من البضاعة من دولة أخري بسبب عدم مطابقتها للمواصفات واستحقاقها ألجرة العودة ، 
هج أبجر املثل 1430لعام / 3/أس /355هج ، االستئناف رقم  1426/ق لعام 3721/1مت حمكمة االستئناف يف القضية رقم حك
حيث طالب املدعي أبجرة العودة جلراين العرف التجاري به وهي اجرة املثل ألن رفض البضاعة ال يتحمله الناقل بل يتحمله طالب 
ت على العقود جري العرف على أن يكون التوقيع من ذي صفة وليس بواسطة العمال العاديني ، الشحن.  ويف التوقيع نيابة عن الشركا
لعام  7/أ س /216هج وحكم االستئناف رقم  1431/ق لعام 5310هج ، االستئناف رقم  1430/ق لعام 107/1ففي القضية رقم 
ن التأكد من اكتمال الطرود املفتوحة واليت قامت رمعاينتها هج اعتمدت احملكمة العرف الراسي على أن املخلص اجلمركي مسؤالا م 1432
 اجلمارك وعدم وجود نقص هبا وذلك قبل استالمها وختليصها وترحيلها وكذلك مراجعة إعادة تغليفها إبحكام ملنع التلف.  
ود/ عبد احلكيم حممد عثمان -.16ص–م 1997-دار اجلامعة اجلديدة للنشر –(د/ جالل وفاء حممدين / قانون التجارة البحرية  (2)) 
 . 5ص1985-مكتبة سعيد عبدهللا وهبة –أتمالت قانونية يف السفينة وأشخاص املالحة البحرية  –
وكالء الباخرة )توال( حيث قضت حمكمة االستئناف يف –شركة الباسفيك للتجارة  -ضد–راجع قضية وزارة التشييد واالشغال العامة  (3)
م أبنه إذا تقادمت املطالبة وفقاا لعقد حافز التفريغ السريع ملدة عام كامل فان املطالبة تسقط وفقاا 107/1979احلكم رقم أس م /أس ش/ 
 ( من اجلزء األول امللحق بقانون التقادم ووضع اليد. 3للفقرة )
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وهنا ينطبق على السفينة معيار المال المنقول، ألنها قابلة لالنتقال من مكان آلخر دون         
ن كانت منقوًلا و إيح على إطالقه، ذلك أن السفينة وغير أن هذا التكييف غير صح((1))تلف
 المنقوالت، لكنها ال تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية.  تخضع كقاعدة عامة ألحكام
على الرغم من اعتبار السفن والعمارات العائمة منقوالت، إال أنها   تشابه السفينة مع العقار: -2
مثلها في  The possession(عدم إمكانية اكتسابها بالحيازة 1تشابه العقار خاصة من جهة )
( كما 3( وتخضع أيضا للرهن الرسمي الشبيه بالرهن الرسمي للعقار )2ذلك مثل العقار )
أصبحت في  تخضع في الحجز إلجراءات حجز العقار.  وهذا التشابه ال يعني بأن السفينة
ن تطبيق بعض أحكام العقار على السفينة له ما يبرره من اعتبارات إطبيعتها عقاًرا ؛ حيث 
ل السفينة عنصًرا هاما في ثروة األفراد والدول فيجب ، وعليه تشك((2))اقتصادية وسياسية 
المحافظة عليها، عن طريق إخضاعها لوضع قانوني دقيق وخاص.  خاصة فيما يتعلق بنقل 
 ملكيتها، حجزها، رهنها، واالمتيازات البحرية التي تقع عليها.  
وعية خاصة تتميز وخالصة القول هو أن السفينة تتمتع أو تخضع لوضع أو طبيعة قانونية من ن 
ن كانت مميزات المنقوالت أكثر ظهوًرا ووزًنا فيها، إزات العقارات والمنقوالت مًعا، وبممي







 الحجز البحري للسفينة التجارية في النظام القانوني السوداني والسعودي
 حجز على السفن في النظام السوداني: ال-المطلب األول: 
والحجز التحفظي الذي توقعه المحكمة على  ،هنا الحجز التنفيذي -بالدراسة -المقصود        
 ىأهم ضمان عام لدأو المطالبات البحرية باعتبار أن السفينة تمثل ((3))السفن الستيفاء الديون
وكذلك الحجز اإلداري الذي توقعه السلطات  المالك )الناقل( الستيفاء الحقوق والديون البحرية،
أو بعض متطلبات المالحة وفًقا للقوانين  ،على السفن إلجبارها على تكملة بعض المستندات
                                                           
القانون البحري اجلزائري )تعد ( من 56م ، واملادة ) 1984( من قانون املعامالت املدنية السوداين لسنة 26(راجع نص املادة ) (1)) 
 -السفن والعمارات البحرية األخرى أمواال منقولة (
 .  33-32ص–م  1978جامعة اجلزائر –معهد احلقوق والعلوم اإلدارية –(د/ابراهيم حبيب اخلليل ، حماضرات يف القانون البحري  (2)) 
( من قانون النقل البحري السوداين ومنها 28-27راجع نص املادتني املقصود بديون السفينة الديون املمتازة وملحقات الديون )- (3)
الرهن البحري واملصاريف القضائية وديون عقد عمل الرابن والبحارة ومكافآت املساعدة واإلنقاذ وتعويضات التصادم أو الصيان ومتطلبات 
ابلسفينة ومل يتم إصالحها أو التعويضات املشرتكة أو  مواصلة الرحلة ومن امللحقات تعويضات املالك املستحقة عن األضرار اليت حلقت
 فقدان أجرة النقل. 
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وسلطة القضاء في اإلشراف على تنفيذ هذا الحجز أو إلغائه،  ((1))أو المعاهدات الدولية ،الوطنية
على الوصول إلى الحكم القضائي المثبت  و من المعلوم أن هدف المدعي في دعواه ال يقتصر
لحقه فيما ادعاه، بل يتعداه إلى الهدف األساسي من الدعوى وهو استيفاء ذلك الحق محل النزاع، 
وتعد السفينة من أهم عناصر الذمة المالية للمجهز)مالك السفينة(، فاذا لم يوف بالتزاماته وحقوق 
وكان للدائنين الحق في مباشرة  ،ء هذه الحقوقدائنيه طوًعا، أصبحت السفينة هدفا الستيفا
إجراءات التنفيذ الجبري على أمواله وبالطبع أهم هذه األموال ستكون هي السفينة نفسها، ومن 
المعلوم أن الحجز التحفظي هو إجراء يتطلبه التنفيذ على األموال ويوقع كإجراء تمهيدي للتنفيذ 
ى أمر الحجز التحفظي من التصرف في السفينة إلى الجبري على السفن، ويمنع المجهز بناء عل
، وينقلب الحجز التحفظي إلى -الحكم النهائي-أن يحصل الدائن على السند الواجب التنفيذ نظاما 
 حجز تنفيذي بعد حصول الدائن على الحكم النهائي الموجب للتنفيذ. 
م  2010لبحري لسنة ونناقش ذلك على ضوء أحكام الحجز الواردة في قانون النقل ا      
وقانون أصول األحكام القضائية لسنة  ،م وتعديالته 1983وقانون اإلجراءات المدنية لسنة 
م باعتباره القانون الحاكم للقوانين المدنية في السودان والمكمل للقانون البحري في هذا  1983
ليها في حالة عدم المجال، خاصة المواد المتعلقة بحجز العقار؛ حيث يجوز للمحكمة العودة إ
 وجود نص في قانون النقل البحري. 
 - الحجز في قانون النقل البحري:-1
( تحت عدة 54( إلى )44تناول القانون الحجز على السفن في الفصل السابع المواد من )       
ثم  ،عناوين مختلفة فوضع أحكاما خاصة بالحجز التحفظي وكيفية توقيعه على السفينة وإجراءاته
أو السفينة األخرى المملوكة للمحجوز عليه كما  ،ول الحجز على السفينة التي يتعلق بها دينتنا
 تناول نوع آخر من أغراض الحجز وهو حجز السفن المؤجرة لمستأجر، وطرق رفع الحجز
 خاصة بالحجز التنفيذي على السفن.  ىالتحفظي عن السفينة وأحكاما أخر
ي النظام السوداني تسري أحكامه على السفينة التي يستثمرها فبالنسبة للحجز التحفظي ف       
مجهز السفينة، وال يجوز توقيعه على السفينة إال في مطالبة بحرية وبأمر من المحكمة المختصة 
 -: (((2)))وللتوضيح تعتبر أي من المسائل اآلتية مطالبة بحرية وفًقا للنظام السوداني
الوفاة أو اإلصابة البدنية التي تحدث في البر أو -2ل السفينة، الهالك أو التلف الناتج عن تشغي-1
الضرر الذي تلحقه -4عمليات اإلنقاذ البحري، -3البحر وتتصل اتصاًلا مباشًرا بتشغيل السفينة، 
تكاليف أو مصاريف رفع السفينة -5السفينة بالبيئة أو بالشريط الساحلي أو الخسائر المماثلة، 
عنها ومصاريف إعالة  ىتكلفة السفينة المتخل-6تدميرها، و الجانحة أو الغارقة، أو المحطمة أ
أي اتفاق يتعلق بنقل البضائع أو الركاب، -8اتفاقيات استخدام السفينة واستئجارها،  -7طاقمها، 
المؤن والوقود والمعدات التي تزود -11القطر واإلرشاد، -10الخسائر البحرية المشتركة، -9
دمة أديت من أجل تشغيل السفينة أو إدارتها أو خذلك الحاويات وأي لسفينة بما في بها ا
رسوم  -13بناء السفينة أو إعادة بنائها أو إصالحها أو تحويلها، أو تجهيزها، -12صيانتها، 
األجور -14وأجور الموانئ والقنوات واألحواض والمرافئ وغيرها من المجاري المائية، 
، وضباطها وسائر العاملين بالسفينة بما في ذلك نفقات العودة والمبالغ المستحقة لربان السفينة
أقساط التأمين  -16أي مدفوعات تم سدادها لصالح السفينة أو مالكيها،  -15إلى الوطن، 
                                                           
من قانون النقل السوداين متنح السلطات البحرية حق منع أية سفينة من اإلحبار إذا مل تتوفر فيها شروط السالمة  -26-مثالا املادة  - (1)
 دولية واإلقليمية. والصالحية املنصوص عليها يف هذا القانون أو يف االتفاقيات ال
م  1999م واتفاقية بروكسل  1952هذه هي نفس األسباب املعتمدة يف االتفاقيات الدولية املنظمة حلجز السفن وأمهها اتفاقية  - (2)
 م.  2010،وقد مت توفيق أوضاع القانون السوداين ليتواءم مع نصوص االتفاقيات الدولية يف العام 
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أي نزاع  -18أي عموالت أو مصاريف وساطة أو وكالة مستحقة الدفع، -17مستحقة الدفع، 
الرهن  -20اء حول استخدام السفينة أو عائداتها، أي نزاع بين الشرك -19حول ملكية السفينة، 
أي نزاع ينشأ عن بيع  -21البحري والرهن غير الحيازي وأي عبء مماثل على السفينة، 
 السفينة. 
هذا ويجوز للمحكمة أن تأمر برفع الحجز التحفظي عن السفينة إذا قدم مالكها ضماًنا        
ة واستغاللها بواسطة الحائز، ولكن حصر المشرع هذه كافًيا وكذلك أن تمنح إذن بإدارة السفين
السلطات االستثنائية في حالة الديون البحرية الناشئة عن النزاع حول ملكية السفينة أو حيازتها 
. هذا ووجود الباخرة خارج المرابط (((1)))أو النزاع بين الشركاء حول عائداتها واستخدامها 
ال يعني أنها خرجت من محيط الميناء، كما ال يكفي للحجز داخل المياه اإلقليمية السودانية 
عليه بل ال بد من إثبات أن المال  ىة أن تكون هي المال الوحيد للمدعالتحفظي على السفين
 . (((2)))المراد حجزه عرضة للضياع أو عرضة للتلف أو عرضة لنقل ملكيته 
بد من إثبات مسوغات ذلك الحجز،  ونالحظ أن حجز السفن ال يتم بصورة تلقائية، فال       
ن المحاكم بنفس القدر الذي تعطي المدعي الحق في إقامة الدليل على ضرورة إجراء الحجز إو
ا تتيح الفرصة للمحجوز عليه أن يًضأافة الصور ووسائل اإلثبات فإنها التحفظي على السفينة بك
ضد أصحاب PROTOROSيدحض ما ذهب إليه المدعي.  ففي قضية أصحاب الباخرة 
 75عليهم بدفع مبلغ  ىم طالب المدعون المدع406/1998/  ( م أ/أ س مNADAالباخرة )ندا 
                                                           
 15/9/1998بورتسودان املختصة احلجز على الباخرة هاتش آند يف حمضر احلجز التحفظي املقيد بتاريخ وقد رفضت حمكمة ميناء  - (1)
أصحاب الباخرة هاتش آند وذلك بسبب فشل االدعاء يف إثبات أن الباخرة مملوكة للمدين واهنا -ضد–م يف دعوى شركة هيمن للمالحة 
(Sister shipيل هبا قصور حيث مل توضح عنوان أو مقر الشركات املسجلة هبا السفن مما ( أخت للباخرة لوسي ،وان شهادات التسج
((( ، وقد شكل أساس الدين يف هذه الدعوى مبالغ صرفها الوكيل البحري على 1يؤدي إىل الشك يف صورية شهادات التسجيل )))
.  يف حني -11-م الفقرة  1952فن لسنة السفينة لوسي وهي من ضمن املطالبات البحرية اليت جاءت هبا اتفاقية حجز وتوقيف الس
واملؤيد بقرار حمكمة  5/1991اصدرت حمكمة املديرية قرارها حبجز الباخرة كوات مولياا حجزا حتفظياا مع الضمان يف القضية رقم ق م /
موطن أو موقع  م وكان سبب طلب احلجز مبين على أن السفينة تتبع للشاحن األجنيب وليس له 1991/ 75االستئناف رقم أ س م /
عمل حمدد يف السودان ، بينما تركز الدفاع حول أن الدعوى يف األساس مت رفعها بعد سنتني من تسليم البضاعة وابلتايل تكون مرفوضة 
رمضي املدة وسقوط احلق ، رفضت احملكمة الدفع ابعتباره دفع موضوعي خيص الدعوى وال جيوز نظره يف حمضر احلجز التحفظي ، واحلجز 
شركة  -ضد–تحفظي اخلطأ يستوجب التعويض ، حيث قضت حمكمة االستئناف ابإلقليم الشرقي يف قضية شركة شيبا للتجارة واملالحة ال
من قانون اإلجراءات املدنية 168م ، حيث اختذت إجراءات احلجز التحفظي رمقتضي املادة 71/1988ورفلي للمالحة والنقل م أ/أ س /
قانون كما كان ينبغي ومت احلجز على الباخرة ) آمور( اليت كانت راسية رميناء بورتسودان ،وذلك بناء على من نفس ال 161وليس املادة 
طلب املدعني ، لكن بعد مساع الطرفني وفحص املستندات اتضح للمحكمة أن الباخرة ال تتبع للمدعي عليه تبعية ملكية وإمنا هي مملوكة 
أمرت بفك حجزها والسماح هلا رمغادرة امليناء مع تكليف طاليب احلجز بدفع مبلغ ومن م  E. H. M. Ltdلشركة اخري تسمي 
مخسمائة دوالر ملالك الباخرة احملجوزة كتعويض.  وارست هذه السابقة قاعدة التعويض وقاعدة أن شهادات التسجيل اخلاصة ابلباخرة 
 كتيب الدليل البحري للعامل العريب الذي محمل اوصافا لبعض السفن اقوي داللة على امللكية من جمرد اقوال الشهود والبياانت املسجلة يف
 دون بيان ملالكيها على وجه اجلزم واليقني. 
أهم القضااي –عبدهللا شاهني -2أمحد شرف الدين ابراهيم  -1 -ضد–م أصحاب الباخرة هشام 55/1990راجع م أ /أس م/ (2)
 . 584ص  –مرجع سابق –البحرية 
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عليهم وحجز الباخرة إلى حين  ىهم نتيجة التصادم مع باخرة المدعالف دوالر قيمة تلف باخرت
يم تقديم الضمان.  قررت المحكمة الحجز على الباخرة مع منح المحجوز عليهم فرصة الرد وتقد
 األسباب المانعة للحجز. 
( موضحا فيها 54( إلى )50أما الحجز التنفيذي فقد خصص له المشرع المواد من )      
إعالن المدين بالحجز التنفيذي ومكانه وإجراءات البيع بواسطة المحكمة وتحديد ثمن السفينة في 
 -ى النحو التالي: المزاد ثم تسجيل البيع وتسجيل السفينة وأثر البيع بالمزاد وذلك عل
( من 1فقد وضع المشرع ضوابط خاصة بإعالن مالك السفينة قبل الحجز فنص في الفقرة )
 -( على أنه: 50المادة )
ال يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إال بعد إعالن المدين، ويجوز أن يتم اإلعالن  -1 
مالك السفينة في محل إقامته وفًقا يجب تسليم اإلعالن ل -2وتوقيع الحجز في إجراء واحد، 
ذا كان األمر متعلًقا بدين بحري على السفينة إم، ف1983اإلجراءات المدنية لسنة ألحكام قانون 
، ووفًقا للقضاء السوداني ال يجوز اإلفراج عن السفينة (((1)))جاز تسليم اإلعالن للربان أو وكيله 
في متاهات عدة وتزاحم الدائنين مع احتمال ن الرهن يدخل المحكمة أل المحجوزة برهن عقار
محلية وتكون المطالبة بالعملة وجود الشيوع ومصاريف الرهن وفك الرهن وقد يباع بالعملة ال
.  (((2)))صبح من قواعده الثابتة أعلية القضاء و ىية وتكون المحكمة قد خالفت ما رسجنباأل
وبيع العقارات وبالتالي ال تعد السفينة والسفينة باعتبارها مال منقول تخرج من قواعد حجز 
عقاًرا يجوز الحجز عليه وغلق الرهن بشأنها وإنما يجوز حجزها وبيعها بالمزاد العلني وانتقالها 
 . ((3))للمشتري خالية من الموانع
                                                           
م ، قبل احلجز على السفينة جيب التأكد من 160/1999كم حمكمة االستئناف بوالية البحر االمحر ابلرقم أ س م/وجاء يف ح - (1)
دم جدية املطالبة وذلك بعرض النزاع اوالا على انظر امليناء )ميثله اآلن املصلحة البحرية( وهي اجلهة اليت عليها حجز السفينة إداراي وع
يناء ، كما جيب على احملكمة قبل احلجز على السفينة وبعد استالمها خطاب املصلحة البحرية التأكد من أن منحها إذن التمكني ملغادرة امل
م وقانون نقل البضائع لسنة  1961ملصادقة السودان عليها وخلو قانون  1952املطالبة حبرية ، وااللتزام ابتفاقية حجز السفن لسنة 
ا أن اتفاقية حجز السفن مل حتدد أي سقف مايل للحجز ، فيجوز حجز السفن مقابل م من أي نصوص تنظم حجز السفن.  ورم 1951
 .  أي مبلغ مايل شريطة أن يكون ديناا حبرايا
م أمرت حمكمة االستئناف إبلغاء قرار حمكمة 377/1998م أ/ أ س م/ –أصحاب الباخرة املربوكة  -ضد–ففي قضية أمحد خدام  - (2)
 -ن الباخرة ابلرهن العقاري وأمرت إبعادة احلجز عليها واإلفراج عنها إبحدى البدائل اآلتية: املديرية القاضي ابإلفراج ع
ا ابلعملة الصعبة -1 احضار خطاب ضمان مصريف يتعهد فيه املصرف ابلسداد ويكون -3احضار شيك مصريف معتمد -2ايداع املبلغ نقدا
 (((. 2احضار تعهد من اندي احلماية البحرية للسفن))) -4قابالا للتجديد إىل مرحلة الوفاء مامل تشطب الدعوي أو 
الباخرة مريامار ومالكها شركة بريويت للنقل البحري حكمت حمكمة استئناف الوالية  -ضد–ففي سابقة بنك االعتماد الدويل  - (3)
ر املؤيد لقرار قاضي املوضوع يف م بتأييد حكم حمكمة قاضي مديرية البحر االمح79/1993الشرقية يف االستئناف رقم م أ / أ س م / 
حمكمة بورتسودان اجلزئية ، القاضي بشطب الدعوى املؤسسة على طلب املدعيني وهم الدائنون املرهتنون للسفينة مريامار اململوكة للشركة 
غلق الرهن له ما يسنده يف  املدعي عليها وقد طالبوا بغلق رهن السفينة وحتويل ملكيتها اليهم مقابل القروض اليت قدمت للسفينة.  ورفض
م على أنه ) ال جيوز لصاحب الرهن املسجل أن  1961( من القانون البحري لسنة 5( الفقرة )21القوانني السودانية حيث تنص املادة )
املرهونة سوي بيعها  ينفذ ضمانه إال ابختاذ اإلجراءات أمام حمكمة املديرية ، وال جيوز هلذه احملكمة أن تصدر أي أمر فيما يتعلق ابلسفينة
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بمال  ونستنج من ذلك أن السفينة يجب أن تخضع لنظام قانوني خاص بها فهي ليست       
فيه المصالح العامة االقتصادية  ىوإنما هي مال ذو طبيعة خاصة تراع منقول وليست بعقار
من 738والسياسية واألمنية للدول، وذلك لضمان حسن سير التجارة البحرية، وقد نصت المادة 
م على أنه ) تسري أحكام الرهن التأميني على المنقول 1984قانون المعامالت المدنية لسنة 
تسجيله كالسيارة والسفينة (.  كما أن الغرض من نص المادة  الذي تقتضي القوانين الخاصة
إجراءات مدنية هو توزيع حصيلة التنفيذ إذا تعدد أصحاب الديون ولم يكن باإلمكان الوفاء  291
ن التمسك ببقاء الرهن على أن يدفع بعض الديون الممتازة بديونهم جميًعا، كما يجوز للمرتِه
سفينة المرتهن أن يقدم حًلا وكان في نفس الوقت رافضا البيع لل كمرتبات البحارة، أما إذا رفض
ن رفضه يعد تعسفا وفي هذه الحالة للمحكمة أن تتدخل وتأمر ببيع إالمرهونة خالية من الرهن ف
السفينة خالية من الرهن على أن تنتقل حقوق المرتهن إلى عائد البيع.  علما بأن كل الديون 
ن رغم أن حقه مؤمن بالرهن. والديون البحرية غالبها ديون ممتازة الممتازة تسبق دين المرتِه
يحكم الديون  291مرتبة على نحو ال يختلف عليه في جميع أنحاء العالم في حين أن نص المادة 
الرغم من أن السودان لم يصادق  ىوعل ،العادية غير البحرية في حالة تزاحم الدائنين العاديين
م إال أن المحاكم أخذت بهذا  1926يب الديون البحرية في العام على اتفاقية بروكسل لترت
.  ((1))المحاكم البحرية الدولية وطبقته في السودان ىتيب باعتباره عرف بحري متوارث لدالتر
السفينة الغار كادوز وآخر،  -ضد–وفي الدعوي المقامة من توكيالت عدوي للتجارة والمالحة 
لرأي وأمرت عن السفينة إال أن محكمة االستئناف خالفتها ا أمرت محكمة الموضوع بفك الحجز
 .  ((2)) ىبإعادة الحجز مرة أخر
 :الحجز على السفن في النظام السعودي: المطلب الثاني
بتاريخ  21م/–صدر نظام المرافعات الشرعية السعودي بالمرسوم الملكي رقم       
إجراءاتها ؛ حيث تناول األحكام وقد وضح أحكام وقواعد المرافعات و ،هج 20/5/1421
الخاصة بمسائل الحجز والتنفيذ على أموال المحكوم عليه، وجاء في الفصل الرابع منه ما يتصل 
                                                                                                                                                                      
ألي شخص يكون من اجلائز تسجيل أمسه كمالك للسفينة رموجب هذا القانون (.  وكذلك جند أن هذا الفهم يتماشى مع نص املادة 
  -م اليت تنص على أنه ال جيوز للمرهتن استصدار حكم بغلق الرهن إذا: 1983من قانون اإلجراءات املدنية لسنة 125
يف احلاالت األخرى إال إذا أمرت  -هن اجالا معيناا لسداد أصل املبلغ وكان العقار يف حيازة املرهتنني حسب العقد ، بمل محدد عقد الر  -أ
 احملكمة ببيع العقار املرهون ومل يتم البيع. 
أصحاب  -ضد–قضية الشركة السودانية لالستثمار  –مرجع سابق  –أهم القضااي البحرية  –راجع القاضي حممد على خليفة  - (1)
 م. 1998/ 165الباخرة كرييت دي أرفس م ع / ط م /
.  حيث تطالب املدعية ابحلجز على الباخرة الغار كادوز -684ص  –أهم القضااي البحرية  –راجع القاضي حممد على خليفة  - (2)
 أن حمكمة املوضوع وبعد أن أمرت حبجز الباخرة املوجودة ابمليناء مدعني أن هذه الباخرة هي ذات الباخرة )قربائيال( قبل تغيري امسها ، إال
بناء على خطاب هيئة املوانئ البحرية واإلفادة أبن الباخرة كادوز هي نفس الباخرة قربائيال إال أهنا  وأمرت بفك احلجزونفذ األمر عادت 
ن أصحاب الباخرة غري متهربني من سداد زارت امليناء يف ثالث رحالت متتالية بعد نشوء النزاع واعتربت احملكمة أن هذا دليل على أ
مديونيتهم اجاه الوكيل البحري إال أن حمامي املدعني استأنف قرار فك احلجز واستند إىل أن تغيري االسم هو الشيء الذي مكن أصحاب 
خرة قربائيال إال مؤخراا وبناء الباخرة من االستمرار يف العمل بعد تغيري الوكيل البحري ومل تكتشف معلومة أن الباخرة كادوز هي نفس البا
 على الباخرة.  إبعادة احلجزعلى خطاب هيئة املوانئ البحرية ، وقد قبلت حمكمة االستئناف طلب االستئناف وأمرت 
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(من هذا النظام على أن يجري 217بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه ؛ حيث نصت المادة )
بلغ المحكوم به، وذلك بتوقيع الحجز التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يتم تسليم المال أو الم
على ما يكفي من منقوالت وعقارات المدين وبيع هذه األموال إن اقتضي الحال بالمزاد العلني 
بأمر المحكمة على أن يحدد القاضي قبل البيع ما تقتضي الحاجة تركه للمحجوز عليه كسيارة 
لالئحة التنفيذية لهذا النظام في المادة المنزل ومنزل العائلة وأدوات الحرفة.... الخ، وقد حددت ا
الرغم من أهمية قاضي التنفيذ  ى( المقصود بأمر المحكمة وكيفية صدوره وتنفيذه.  وعل218)
صدر نظام التنفيذ  ىمن أي نص ينظم قضاء التنفيذ حت ال أن نظام المرافعات الشرعية خالإ
هج مصادًقا على قرار  13/8/1433(بتاريخ 53الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم ) م/
هج، كما صدرت الالئحة التنفيذية لنظام  12/8/1433(بتاريخ 261مجلس الوزراء رقم )
 هج.   17/4/1434(بتاريخ 1892التنفيذ بموجب قرار وزير العدل بالرقم )
أما الحجز التنفيذي على السفن في النظام السعودي فقد تناوله المشرع في المواد من       
( من نظام المحكمة التجارية وهو طريق مشابه لطريق الحجز على العقار 178-إلى  -159)
في نظام التنفيذ ولذلك يجوز الرجوع إليه فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في المواد أعاله، 
واألصل أنه ال يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري إال في حال تعذر االستيفاء الطوعي للحق الناشئ 
ضائي الصادر ضد المحكوم عليه، ولكي يصح تنفيذ موجب الحكم القضائي جبًرا عن الحكم الق
 -فال بد من توافر اآلتي: 
 .أن يتقدم المحكوم له بطلب مكتوب إلى قاضي التنفيذ يبدي فيه رغبته في تنفيذ موجب الحكم -1
ت بيتوتة نهائًيا وغير قابل لالستئناف ) أي با ىكون الحكم الصادر في موضوع الدعوأن ي -2
 أو أن يكون تنفيذا معجًلا مأموًرا به في صك الحكم.  ،كبري(
 -: ((1))ويمثل قاضي التنفيذ سلطة تنفيذ األحكام بالمملكة ويختص بما يلي  
سلطة التنفيذ الجبري واإلشراف عليه، وذلك في جميع األحكام القضائية المتعلقة بالقضايا  -1
الفصل في منازعات التنفيذ والمنازعات  -2ت الشرعية التي ينظم إجراءاتها نظام المرافعا
النظر في المنازعات المتعلقة  -3الناشئة عنه مهما كانت قيمتها وفًقا ألحكام القضاء المستعجل 
بالتحقق من صحة السند التنفيذي، كادعاء تزويره أو بطالنه لعيب في الرضا، أو أن المنفذ ضده 
إصدار األحكام والقرارات واألوامر  -4عليه، ونحو ذلك ليس طرفا فيه، أو إنكار التوقيع 
المتعلقة بالتنفيذ، كاألمر باالستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، واألمر بالمنع من السفر ورفعه، 
واألمر بالحبس واإلفراج، واألمر باإلفصاح عن أصول المدين، واتخاذ جميع اإلجراءات 
في المزاد العلني، وفرض الغرامات والتعويض، ولقاضي التحفظية، واألمر بحجز المال وبيعه 
التنفيذ صالحية الكتابة إلى كافة الجهات اإلدارية في المملكة من أجل ضمان تنفيذ موجب الحكم 
 القضائي. 
وحجز عقار المدين تبدأ إجراءاته بناء على أمر قاضي التنفيذ الموجه إلى مأمور التنفيذ،        
من نظام التنفيذ والئحته ) مرجعان  45ء على محضره ووفًقا ألحكام المادة ويتم الحجز عليه بنا
وكل هذه  ،سابقان (، وهي إجراءات مشابهة إلجراءات حجز السفن في نظام المحكمة التجارية
اإلجراءات تم تنظيمها في نظام المحكمة التجارية باعتباره القانون الخاص للنقل البحري 
 -وذلك على النحو التالي:  163 -ال-160من السعودي وذلك في المواد 
( ال يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إال بعد تنبيه  161+160طبًقا للمادتين )       
المدين رسمًيا وإنذاره بالدفع، مع جواز أن يتم التنبيه وتوقيع الحجز بإجراء واحد، بشرط أن 
يبلغ في محل إقامته إذا كان الدين عادي وغير ممتاز  يسلم التنبيه إلى مالك السفينة أو وكيله أو
أما إذا تعلق الحجز بدين ممتاز على السفينة جاز تسليم التنبيه بالسداد لصاحب السفينة أو 
 الربان، ويجب أن يتم الوفاء خالل أربع وعشرين ساعة. 
                                                           
 من نظام التنفيذ والئحته التنفيذية. -83-78-74-72-70-68-61-46-49-34-36-7- -4-3راجع املواد  - (1)
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يذ إلى السفينة إذا انقضت المهلة المحددة أعاله دون سداد للدين، يتوجه مأمور التنف      
ن ويتولى ضبطها، محرًرا محضًرا بذلك، ويبلغ مالك السفينة يًبا مهندًسا وشاهدمصطح
بإجراءات الضبط بصورة من المحضر للحضور إلى الجهة المختصة بنظر المنازعات التجارية 
 التي ضبطت السفينة.  
 :ومضمونه هج 17/11/1423( بتاريخ 261وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم )       
تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن األعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء 
 26/10/1407( بتاريخ 241المحاكم التجارية، كما صدر من قبله قرار مجلس الوزراء رقم )
) نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في  :ومضمونه ،هج
م والقرارات ذات الصلة بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات إلى ديوان النظا
المظالم (، ويعتبر أن هذين القرارين من أهم القرارات التي نظمت االختصاص القضائي 
 التجاري بالمملكة. 
أحكاما وفي النظام السعودي فصل نظام المحكمة التجارية  -الوضع لدي المحاكم السعودية: -1
 -إلى-159خاصة بالحجز التنفيذي على السفن في الفصل الثاني من الباب الثاني في المواد من )
( وهي شبيهة بأحكام التنفيذ على العقارات، أما الحجز التحفظي على السفن ونظًرا لما له  178
تغاللها من دور في تعطيل عمل السفن وهي وسيلة نقل أكثر البضائع التجارية مما يمنع من اس
( 1) )،وتعطيل حركة التجارة، فقد جاء نظام المحكمة التجارية خالًيا من أحكام خاصة بهذا الحجز
والقوانين األخرى التي استقت  1807، وقد تأثر النظام السعودي بالنظام الفرنسي لسنة (
التحفظي ، والمراد بالحجز ((2) )أحكامها من القانون الفرنسي مثل القانون المصري واألردني 
عليه، أو منقوالته أو عقاراته وفًقا ألحكام  ىمة المختصة يدها على أموال المدعهو وضع المحك
القضاء المستعجل، ألجل منعه من التصرف فيها ريثما تنتهي المحكمة من نظر الدعوى 
وصدور حكم بات بخصوصها بشرط أن يقدم طالب الحجز الضمان أو الكفيل  ،موضوع النزاع
على السفن استناًدا إلى أحكام ((3))يقاع الحجز التحفظيإذلك يجوز للمحاكم السعودية وبالمليء، 
نوان " الحجز القواعد العامة الواردة بالفصل الثاني عشر من نظام التنفيذ السعودي تحت ع
عليه والمدين من السفر"، وقد اعتمدت المحكمة المختصة بحجز السفن  ىالتحفظي ومنع المدع
 .  ((4))قواعد في أحكامها على هذه ال
                                                           
كما نظمت معاهدة بروكسل لسنة   -91ص –مرجع سابق  –بحري واجلوي السعودي د.  عدانن العمر راجع يف ذلك القانون ال -(1)
م توحيد القواعد اخلاصة املتعلقة ابحلجز التحفظي على السفن ، حيث ال تسمح املعاهدة إبيقاع احلجز التحفظي على السفن إال 1952
إيقاع احلجز التحفظي إىل قوانني الدول املوقعة عليها ، ويف اململكة مت تنظيم ( 6رمقتضي دين حبري ، وقد أحالت املعاهدة رموجب املادة )
قواعد احلجز التحفظي يف نظام املرافعات الشرعية ، وهذا خالف للوضع يف النظام السوداين الذي خصص مواد يف قانون النقل البحري 
ون اإلجراءات املدنية لتكملة أي نقص ابعتباره القانون األساس للحجز التحفظي مت توضيحها أعاله ابإلضافة إىل جواز اللجوء إىل قان
 جلميع التنفيذات املدنية والتجارية يف السودان. 
 . 59ص -م  2011عمان –دار الثقافة  –راجع د.  عادل مقدادي ، القانون البحري  -(2)
دار اجلامعة –م ، ود.  أمحد هندي 2007لسنة -76نون رقم انظر التنفيذ اجلربي على ضوء قانون املرافعات الشرعية وتعديالته ابلقا- (3)
 . 444ص-م2009اجلديدة اإلسكندرية 
هجرية ، وبعد  5/5/1400( الصادر يف 168/1400فقد قضت هيئة حسم املنازعات التجارية رمدينة جدة يف قرارها رقم ) - (4)
املطلوب حجزها من السفر ، وعدم مغادرهتا املياه اإلقليمية للمملكة اطالعها على طلب احلجز التحفظي املقدم من املدعي ، رمنع السفينة 
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ومن المعلوم تمتع المملكة العربية السعودية بموقع جغرافي استراتيجي على الخريطة       
العالمية للتجارة البحرية، وقد انعكس ذلك في حقيقة تصنيف ميناء جدة اإلسالمي على المستوى 
يات.  في المقابل، أثبتت بقائمة لويدز العالمية ألكثر الموانئ انشغاًلا بمناولة الحاو 33
الممارسات البحرية المحلية بالمملكة العربية السعودية أن الحجز على السفن في المملكة العربية 
السعودية يشوبه قدر من الغموض وذلك بسبب الممارسات البحرية المعقدة للحجز على السفن 
 في المملكة العربية السعودية.  
للممارسات البحرية السعودية على الباب الثاني من قانون  وتعتمد المبادئ الرئيسية       
، وُعدل قانون المحكمة التجارية بمرور السنين كثيًرا بدرجة 1931المحكمة التجارية لسنة 
ملحوظة بلوائح تنفيذية تم سنها حديًثا لتحكم إجراءات الحجز على السفن في الوقت الراهن.  
المملكة  2007موجب اللوائح القضائية الصادرة عام عالوة على ما سبق، تركت التعديالت ب
محاكم الدوائر التجارية مفوضة لمراجعة ية مختصة، فبدًلا من ذلك، تكون بدون محكمة بحر
أهلية المطالبات البحرية األصلية وإجراءات الحجز على السفن؛ بينما تشرف المحاكم التنفيذية 
تخضع السفن التي تبحر في مسار محدد إلى  على البيع المؤقت للسفن المحجوز عليها، كما
 المحاكم المحلية -المملكة العربية السعودية بينما ترسو في مياهها اإلقليمية للقضاء الوطني 
؛ ومع ذلك، ال ُيحجز على جميع السفن المبحرة بنفس الطريقة،  -بالمملكة العربية السعودية
للدولة والمستخدمة في خدمات الموانئ وتكون السفن الحربية والرسمية والسفن المملوكة 
مستبعدة من موضوع االختصاص القضائي لمحاكم المملكة العربية السعودية التجارية 
 والتنفيذية.  
ومع أن المملكة العربية السعودية وقعت اتفاقيات دولية متعددة عن القانون البحري        
 ،1952السفن  ة الدولية المتصلة بالحجز علىاإلقليمي والدولي، إال أنها لم تصادق على االتفاقي
أو االتفاقية الدولية لالمتيازات والرهون البحرية  ،1999 أو االتفاقية الدولية للحجز على السفن
، ويمكن نظرًيا أن يكون غياب قوانين مماثلة لحماية الموانئ أمًرا مثيًرا للقلق فيما يتصل 1993
لعديد منها في الواقع لقانون محلي أو لممارسات بإخضاع بعض وسائل النقل البحري بل ا
خاصة غير متفق عليها عالمًيا وهي تكون في الغالب غير معلومة لرجال األعمال ومالك 
 . ((1))السفن
  -السفن التي يجوز توقيع الحجز عليها في النظام السعودي: -2
سفن الحربية والسفن في النظام السعودي يجوز توقيع الحجز على أي سفينة، عدا ال       
ويتم بيعها بأمر قضائي -للتجارة، للصيد، للنزهة-أًيا كانت وسيلة استغاللها  ((2))المتأهبة للسفر 
من الجهة المختصة بنظر المنازعات التجارية، وتنتقل السفينة بعد البيع القضائي إلى المشتري 
                                                                                                                                                                      
واختاذ ما يلزم حيال ذلك ، وعلي املدعي طالب احلجز مواصلة احلضور للنظر يف دعواه ، ويبلغ القبطان نسخة من القرار إلبالغه إىل 
 مالك السفينة
 .wة ، ومرتجم للعربية بواسطة )زاوية عريب ( ومنشور على املوقع راجع تقرير التميمي وشركاؤه ، التقرير ابللغة االجنليزي- (1)
sindi@tamimi. com company  
( من نظام احملكمة التجارية من جواز احلجز على السفن وبيعها ، السفن املتأهبة للسفر ويف هذا موازنة بني 178استثنت املادة )- (2)
ز ومصاحل أصحاب الرسالة البحرية ، والسبب هو تقاعس صاحب الدين أما إذا تعلق املصاحل املتعارضة ، أي مصلحة الدائن طالب احلج
 الدين بنفس الرحلة املتأهبة للسفر جاز احلجز. 
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في حجزه وبيعه لإلجراءات (.  أما حطام السفينة فيخضع (1) )مطهرة من أي حق عيني تبعي 
الخاصة بالمنقول، ألن تحول السفينة إلى حطام يزيل عنها وصف السفينة ويخرجها من نطاق 
(.  وال يشترط في النظام السعودي أن يكون الدين المتعلق بالحجز التنفيذي  (2)القانون البحري )
واجب النفاذ، ألن السفينة ال تخرج ديًنا بحرًيا طالما كان طالب الحجز يحمل في يده سنًدا تنفيذًيا 
لسداد الدين.  أما في حالة الحجز التحفظي  -يمثل جميع أمالك المدين -عن مفهوم الضمان العام 
فقد اشترطت اتفاقية بروكسل أن يكون الدين موضوع طلب الحجز ديًنا بحرًيا بالتفصيل السابق 








ة في القانون البحري الدولي واالتفاقيات الدولية وأهم تطبيقات الحجز في حجز السفن التجاري
 النظام السوداني والسعودي
 :حجز السفن التجارية في القانون البحري الدولي واالتفاقيات الدولية :المطلب األول
م وقد 1999م و 1952المرجع في القانون الدولي هو اتفاقيتي الحجز على السفن لسنة      
األطراف السامية م(أن 1999ء في اتفاقية بروكسل المتعلقة بالحجز على السفن لسنة )جا
دركت استحسان االتفاق على تقرير بعض القواعد القانونية الموحدة فيما يتعلق أالمتعاقدة، وقد 
بالحجز على السفن، قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت بموجبها الدول على عدة مفاهيم 
 : بحرية دولية أهمها في التعريفات وقواعد
أو اكثر من األمور التي ذكرت  ،والمطالبة البحرية تعني المطالبة الناشئة عن واحد       
كأسباب للدين البحري سابًقا، الحجز يعني احتجاز السفينة بإجراء قضائي ضماًنا لمطالبة 
وعن الحجز على  ،ضائي أو امتثاًلا لهبحرية، ولكنه ال يشمل االستيالء على السفينة تنفيذا لحكم ق
حدى إفاقية أن السفينة التي ترفع علم السفينة التي ترفع علم احدى الدول المتعاقدة ذكرت االت
الدول المتعاقدة يجوز الحجز عليها وهي في نطاق والية دولة متعاقدة أخرى فيما يخص أي 
ه ليس في هذه االتفاقية ما يمكن نأليس بخصوص أية مطالبة أخرى، غير مطالبة بحرية، ولكن 
أن يعتبر توسيًعا أو تقييًدا ألي حق أو سلطة تملكها الحكومة أو دوائرها أو السلطات العامة أو 
سلطات األرصفة والموانئ فيها بموجب قوانينها وأنظمتها المحلية القائمة، ويخوالنها الحجز 
 لى أية كيفية أخرى عن اإلبحار. على سفينة داخل نطاق واليتها أو احتجازها أو منعها ع
                                                           
كل نوع من السفائن واملراكب البحرية ميكن أن يضبط ويباع حبكم حمكمة –( من نظام احملكمة التجارية على أن 159نصت املادة )- (1)
 مها وبلغي امتياز أصحاب الديون.  التجارة ورموجب إعال
شرح القانون البحري السعودي ، ‘ ، على هامش كتاب د.  ثروت عبدالرحيم  1982-5-24راجع قرار حمكمة النقض املصرية  - (2)
 . 71-66م ص1985عمادة شؤون املكتبات ، جامعة امللك سعود ،الرايض ، 
 م 1952املادة األويل من اتفاقية بروكسل لسنة - (3)
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  :أوًلا: :  كيفية المطالبة بالحجز
( من االتفاقية، يجوز للمطالب، الحجز 10( والمادة )1( من المادة )4حكام الفقرة )أرهًنا ب     
أخرى يملكها الشخص  على أية سفينةأو  ،نشأت بشأنها المطالبة البحرية سفينة معينةإما على 
مالكا لتلك السفينة المعينة، ولو كانت السفينة المحجوز  وء المطالبة البحريةوقت نشالذي كان 
عليها على أهبة اإلبحار، ولكن ال يجوز الحجز على أية سفينة بخالف السفينة المعينة التي 
من  )ن( و )س( و )ع(نشأت عن المطالبة استناًدا إلى أي من المطالبات البحرية المدرجة في 
( وهي المنازعات التي تتناول الحق في السفينة وملكيتها، ومنازعات 1دة )( الما1الفقرة )
الشركاء حول الملكية والحيازة والعمالة، ومنازعات الرهن.  كما ال يجوز وفًقا ألحكام االتفاقية 
 كثر من مرةأقديم كفالة أو أي ضمان آخر عنها تالدولية توقيع الحجز على السفينة وال 
طاق أو نطاقات والية أي من الدول المتعاقدة فيما يتعلق بنفس المطالبة واحدة داخل ن((1))
                                                           
يف امللف رقم  3/11/2004بتاريخ  3322/2004وقد حكمت حمكمة االستئناف ابململكة املغربية يف قرارها رقم  - (1)
، حيث تقدم رابن الباخرة )مارسا األم ( بطلب إىل رئيس احملكمة التجارية ابلدار البيضاء يعرض فيه أنه فوجئ إبجراء  4220/2004/4
ة رمقتضي أمر صادر عن رئيس تلك احملكمة يف امللف املذكور ، بناء على طلب من شركة مارتكو ،ممثلة حجز حتفظي على الباخرة املذكور 
شارع حممد اخلامس ابلدار البيضاء ، وكان قد اعتمدت احملكمة يف إصدار األمر ابحلجز على  239يف أعضاء جملس إدارهتا القاطنني ب 
م ، على الباخرة )أخناتون ( والشركة املصرية للمالحة الربية )مارتكو ( رمبلغ 1998//15احلجز السابق الصادر من رئيسها بتاريخ 
درهم وطالب الرابن برفع احلجز.  وقال د/كمال طه ممثل املستأنف يف اسباب استئنافه أنه يشرتط أن تكون السفينة احملجوز  1321935
ملدين بعد ذلك ال ختصص للوفاء وال تعرض للحجز ، وهذا الشرح عليها مملوكة للمدين وقت نشوء الدين ، وأن السفن اليت امتلكها ا
 ( من القانون املصري البحري اجلديد. 61مأخوذ من نص املادة )
دع وقد ورد يف حكم حمكمة االستئناف أن املقصود ابلفقرة الثانية من املادة الثالثة من اتفاقية بروكسل ، واليت نصت على أنه ) ال جيوز مل 
س الدين أن محجز على سفينة ، أو يطلب تقد م كفالة أو ضمان عنها أكثر من مرة يف دائرة اختصاص دولة أو أكثر من واحد ويف نف
الدول املتعاقدة ( هو أن الدائن الذي سبق له توقيع احلجز التحفظي على سفينة معينة أو طلب كفالة أو ضمان عنها ، ونفذ هذا الطلب 
طالبة بضمان أو كفالة أخري على نفس هذه السفينة مرة أخري.  ومادام قد ثبت أن الباخرة اليت سبق وان ، ال جيوز له إيقاع حجز أو امل
 صدر أمر حبجزها قد غادرت امليناء قبل تنفيذ احلجز ، وطاملا أن املدين )الطاعن( مل يربئ ذمته اجاهها بتقد م كفالة مالية أو ضمان يف
 (((. 1حق املطعون ضده الدائن املطالبة إبيقاع احلجز مرة اثنية على سفينة أخري مملوكة للمدين )))إجراءات احلجز األول ، فانه يبقي من 
( بروكسل ، تنص على أنه )جيوز لكل مدع أن محجز إما على السفينة 3وعموما ميكن القول أبن من مقتضيات الفقرة األويل من املادة ) 
ميلكها املدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكا للسفينة اليت تعلق هبا الدين ( وهذا هو  اليت تعلق هبا دينه ، أو على أية سفينة أخري
م ، ابلغا زيته ، حيث جاء فيه أنه ال توجد أية  26/10/1999رسته حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر بتاريخ أاالاجاه الذي 
توحيد بعض القواعد حول احلجز التحفظي على السفن البحرية ،  م بشأن10/5/1952مقتضيات ضمن اتفاقية بروكسل املؤرخة يف 
 ويستثين من هذا املفهوم حجز أية سفينة مملوكة وقت احلجز ألحد املدينني اباللتزام.  
اتبعة غادرت امليناء قبل تنفيذ احلجز عليها ، وابلتايل جيوز احلجز على أي ابخرة  أخناتونوبعد مراجعة اإلفادات اتضح أن الباخرة ) 
 ( من اتفاقية بروكسل. 2للمدين ، وهذا القرار ينسجم مع نص املادة )
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بالحرية المدعى بها من ذات المطالب، واذا تم الحجز على السفينة في أي من نطاقات تلك 
الوالية، أو تقديم كفالة أو أي ضمان آخر في نطاق تلك الوالية سواء لإلفراج عن السفينة أو 
أي حجز الحق على السفينة أو على أية سفينة متحدة في ذات الملكية  لتجنب حجز يهددها، يبطل
يوقعه ذات المطالب عن نفس المطالبة البحرية، ويفرج عن السفينة من قبل المحكمة أو أية 
ع المطالب إقناع المحكمة أو غيرها من أخرى في تلك الدولة، ما لم يستط سلطة قضائية مختصة
ن الكفالة أو غيرها من الضمانات قد تم اإلفراج عنها نهائًيا قبل السلطات القضائية المختصة بأ
 آخر يسوغ استبقاء الحجز.  أو بأن ثمة سبًبا وجيهًا ،توقيع الحجز الالحق
وفي حالة استئجار السفينة عارية، يكون المستأجر، ال المالك المسجل، هو المسؤول فيما        
السفينة أو أي سفينة أخرى داخلة في ملكية مستأجر يتصل بالمطالبة البحرية المتعلقة بتلك 
السفينة العارية، رهًنا بأحكام هذه االتفاقية، ولكن ال تكون أية سفينة أخرى مما يمتلكه المالك 
المسجل عرضة للحجز فيما يتعلق بتلك المطالبات البحرية.  ويعمل بأحكام هذه الفقرة في أي 
سفينة المسجل هو المسؤول فيما يتصل بمطالبة بحرية حالة يكون فيها شخص آخر غير مالك ال
 تتعلق بالسفينة. 
وفًقا لالتفاقية ال يجوز الحجز على السفينة إال بإذن من المحكمة أو من -صالحية الحجز: 
 السلطات القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي يجري فيها توقيع الحجز. 
وفًقا التفاقية بروكسل تسمح المحكمة أو السلطة  -: عن السفينةاإلجراءات المتبعة لإلفراج  -ثانًيا
القضائية المختصة، التي تم في نطاق واليتها الحجز على السفينة، باإلفراج عن السفينة عند 
تقديم الكفالة الكافية أو في ضمان كاف آخر، باستثناء الحاالت التي يحجز فيها على السفينة في 
(.  ويجوز في 1( المادة )1حرية المدرجة في )س( و )ع( من الفقرة )شان أي من المطالبات الب
أو غيرها من السلطات القضائية المختصة للشخص الموجود في  ،تلك الحالة أن تسمح المحكمة
أو أي ضمان  ،حيازة السفينة أن يواصل تسيير السفينة حال تقديم هذا الشخص الكفالة الكافية
آخر في تشغيل السفينة خالل مدة الحجز.  وفي حال عدم كاف آخر، أو التصرف على وجه 
أو غيرها  ،االتفاق بين األطراف على مدى كفاية الكفالة أو الضمانات األخرى، تحدد المحكمة
من السلطات القضائية المختصة طبيعتها ومقدارها.  وال يجوز تفسير الطلب باإلفراج عن 
أو تنازل عن اإلفادة من التحديد القانوني  ،لمسؤوليةالسفينة مقابل ذلك الضمان على أنه إقرار با
 لمسؤولية مالك السفينة. 
ي حال في أق بما إذا كان المطالب مسؤوًلا بكافة المسائل التي تثار فيما يتعل- تطبيق القانون:-1
أو عن تكاليف الكفالة عليها، يبت فيها قانون الدولة  ،التعويضات عن الحجز على السفينة
أو المطالبة بتوقيعه.  وكافة القواعد  ،التي حدث في نطاق واليتها توقيع الحجز المتعاقدة
أو بتقديم طلب للحصول على اإلذن المشار إليه في  ،اإلجرائية المتصلة بالحجز على السفينة
، وكذا كافة األمور اإلجرائية التي قد يستتبعها الحجز، يحكمها قانون الدولة المتعاقدة 4المادة 
 دث فيها الحجز أو المطالبة بتوقيعه. التي ح
تنص االتفاقية على أنه تختص محاكم البلد الذي وقع فيه الحجز  - االختصاص القضائي::  -2
بالبت في الحالة حسب وقائعها الموضوعية إذا كان القانون المحلي للبلد الذي حدث فيه توقيع 
 ت التالية بالتحديد: الحجز يمنح االختصاص لتلك المحاكم، أو في أي من الحاال
إذا كان المطالب يقيم عادة في البلد الذي حدث فيه توقيع الحجز أو يتخذه مركزا رئيسًيا  .أ 
 ألعماله. 
 إذا نشأت المطالبة في البلد الذي حدث فيه توقيع الحجز.  .ب 
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 من االتفاقية الدولية لتوحيد بعض 13إذا نشأت المطالبة بسبب تصادم أو ظروف تتناولها المادة 
أيلول / سبتمبر  23القواعد القانونية المتعلقة بالتصادم بين السفن الموقعة في بروكسل، في 
 هـ إذا كانت المطالبة تتعلق باإلنقاذ. 1910
 إذا كانت المطالبة بناء على رهن غير حيازي على السفينة المحجوزة عليها.  .ج 
على السفينة غير مختصة  .  إذا كانت المحكمة التي حدث في نطاق واليتها توقيع الحجز2
بالبت في األمر حسب وقائعه الموضوعية ينص في الكفالة أو في أي ضمان آخر يقدم طبًقا 
ي حكم تصدره أعلى أنها مقدمة ضماًنا للوفاء ب بغية استصدار اإلفراج عن السفينة، 5للمادة 
ضائية المختصة في النهاية المحكمة المختصة بالبت في ذلك، وتحدد المحكمة أو السلطة الق
في البلد الذي حدث فيه توقيع الحجز المهلة التي يحق للمطالب خاللها إقامة الدعوى أمام 
المحكمة المختصة بذلك، أما إذا اتفق األطراف على طرح النزاع أمام قضاء محكمة بذاتها 
غير المحكمة التي حدث في نطاق واليتها توقيع الحجز أو للفصل فيه بطريق التحكيم، 
جوز للمحكمة أو السلطة القضائية األخرى التي حدث في نطاق واليتها توقيع الحجز ي
 مهال طالب الحجز مدة اللجوء إلى المحكمة المعينة. إالة النزاع إلى تلك المحكمة، أو إحو
أو تتخذ اإلجراءات في أي من الحالتين السابقتين خالل المهلة  ،أما إذا لم ترفع الدعوى
حو المذكور.  يجوز للمدعى عليه طلب اإلفراج عن السفينة أو عن الكفالة المحددة على الن
 أو الضمانات األخرى. 
السفن المشمولة: تنطبق أحكام هذه االتفاقية على أية سفينة ترفع علم دولة متعاقدة داخل نطاق 
يها داخل متعاقدة يجوز الحجز علغير والية أية دولة متعاقدة. أما السفينة التي ترفع علم دولة 
ي أأو ب 1لبحرية المدرجة في المادة ي من المطالبات اأالية دولة متعاقدة، فيما يتعلق بنطاق و
مطالبة أخرى يسمح قانون الدولة المتعاقدة بإيقاع الجزاء في صددها، و ليس في هذه االتفاقية ما 
تصل بتوقيع الحجز على يعدل أو يمس القواعد القانونية النافذة في كل من الدول المتعاقدة فيما ي
أية سفينة، داخل نطاق والية الدولة التي ترفع علمها، من قبل شخص يكون محل إقامته المعتادة 
 أو مركز عمله الرئيسي في تلك الدولة. 
 
تطبيقات الحجز و إجراءات بيع السفينة وآثار البيع القضائي في النظام  :المطلب الثاني
  :السوداني والسعودي
  إجراءات بيع السفينة في النظام السوداني:وًلا: أ
وتتخذ إجراءات الحجز التنفيذي في حال امتناع المدين المجهز عن الوفاء بديونه        
طواعية، وتهدف اإلجراءات إلى وضع السفينة تحت يد القضاء تمهيًدا لبيعها واستيفاء الدين من 
 -( على النحو التالي: 51حكمة في المادة )ثمنها، وقد أوضح المشرع إجراءات البيع بواسطة الم
تقوم محكمة التنفيذ بتحديد السعر األساسي ومواصفات السفينة وشروط البيع واأليام التي  -1
تعلن المحكمة عن بيع السفينة  -2تجري فيها المزايدة بالتنسيق مع السلطة المختصة بالميناء، 
مناسبة وتلصق شروط البيع  ىي طريقة أخرودانية اليومية أو بأبالنشر في أحدي الصحف الس
وكراسة المواصفات على السفينة وبمكتب تسجيل السفن إذا كانت مسجلة في السودان وفي أي 
مكان آخر تعينه المحكمة ويشتمل إعالن البيع على عدة بيانات تشبه بيانات إعالن بيع العقار 
 كما أوضح القانون خطوات البيع بالمزاد.   ((1))
                                                           
 -املبلغ املطلوب الوفاء به ج -اسم الدائن وموطنه األصلي واملوطن الذي اختاره يف دائرة احملكمة اليت توجد فيها السفينة ، ب -أ - (1)
 -املكان الذي توجد فيه السفينة وقت صدور القرار ، ز -م الرابن ، واس -اسم السفينة وأوصافها ، ه -اسم مالك السفينة وموطنه ، د
( على عدم جواز البيع إال 3احملل واليوم والساعة اليت يبدأ فيها البيع.  ونصت ذات املادة يف الفقرة ) -الثمن األساسي وشروط البيع ، ح
  -( على اآليت: 52ة )بعد مضي ثالثني يوما من اتريخ النشر ولتحديد مثن السفينة نصت املاد
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 :إجراءات بيع السفينة في النظام السعودي وآثار البيع:  ثانًيا
 -ويكون التنفيذ بالبيع على المال المحجوز)السفينة( وفًقا للنظام السعودي على النحو التالي:  
ال يجوز أن يدخل صالة المزاد، عدا الدائن والمدين، إال من توافرت فيه الشروط  -        
 ىد العربي السعودي، والتي توضح مدتفاق مع مؤسسة النقالموضوعية من وزارة العدل باال
وعدم تعثره االئتماني أو إفالسه أو  كفاءة وجدية المتقدم لدخول المزاد من حيث مالءمته 
ريال فال يشترط للمشاركة 100000إعساره ) أما إذا قلت القيمة لألعيان المحجوز عليها عن 
                                                                                                                                                                      
إذا قدم يف جلسة املزاد األول عرض أعلي من السعر األساسي املعلن ، يقبل هذا العرض يف اجللسة األويل بصفة مؤقتة وحتدد جلسة  -1
ا بقبول أعلي عرض قدم مزاد اثنية بعد سبعة أايم ويتخذ العرض األعلى املشار إليه أساس املزايدة يف اجللسة الثانية اليت يتم فيها البيع هنائيا 
 يف أي من اجللستني. 
ا أقل من األول رمقدار ما  -2 إذا مل يقدم عرض يف اليوم املعلن للبيع مساو للسعر األساسي جيب على احملكمة أن حتدد سعراا أساسياا جديدا
 (. 1يف البند ) تراه احملكمة مناسباا وتعني اليوم الذي جيري فيه املزاد وتتبع ذات اإلجراءات املنصوص عليها
% من الثمن على أن يودع ابقي الثمن واملصروفات األخرى 20جيب على من يرسو عليه املزاد أن يدفع خالل أربع وعشرين ساعة  -3
 خزانة احملكمة خالل مخسة عشر يوما من اتريخ البيع واال أعيد بيع السفينة على نفقته ومسؤوليته. 
 -زاد يف النظام السوداين: أثر البيع القضائي للسفينة ورسو امل
( من 54( وأثر البيع يف املادة )53وقد تناول املشرع السوداين إجراءات تسجيل بيع السفينة ابملزاد وكذلك تسجيل السفينة يف املادة ) 
 -م ، وذلك على النحو التايل: 2010قانون النقل البحري لسنة 
لى حكم قضائي لدي املسجل وذلك بعد أن يكتسب احلكم قوة الشيء املقضي فيه. يسجل مشرتي السفينة املبيعة ابملزاد بناء ع -: 1/  
جيوز ملشرتي السفينة املبيعة ابملزاد بناء على حكم قضائي ، إما أن يسجل السفينة املبيعة ابمسه وفقاا لإلجراءات املنصوص عليها يف  -2
ا. هذا القانون أو أن محصل من املسجل على شهادة بشطب تسجيل السف  ينة املبيعة السابق ليتسىن له تسجيلها تسجيالا جديدا
 -( يرتتب على بيع السفينة ابملزاد بناء على حكم قضائي ما أييت: 54ووفقاا ألحكام املادة )
 اهناء عقود خدمة طاقم السفينة ، -أ
 نة ابراء السفينة من مجيع االمتيازات والرهون والديون وأية حقوق أخري مسجلة على السفي -ب
 تسجيل السفينة لدي املسجل وفقاا لإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون أو التأشري يف السجل بتحويل ملكيتها إىل املشرتي ، -ج
محق ملشرتي السفينة أثر تقدميه حكم البيع ابملزاد بناء على حكم قضائي أن يطلب شطب تسجيل االمتيازات والرهون والديون وأي  -2
 جل السفينة رموطن التسجيل ، حق آخر من س
 تنتقل حقوق دائين السفينة اليت مت بيعها ابملزاد بناء على حكم قضائي إىل الثمن الذي بيعت به.  -3
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على المشارك في المزاد تقديمه مبلغا مالًيا بشيك في مزادها إثبات المالءمة (، كما يشترط 
مصرفي معتمد يساوي عشر القيمة المقدرة للعين، أو ضماًنا بنكًيا غير مشروط بكامل القيمة 
المقدرة، كما ال يحق لمن باشر أي إجراء من إجراءات التنفيذ المشاركة في المزاد، وكذلك 
ذلك من أجل ضمان سالمة المزاد من التأثير  أقاربه من األصول أو الفروع أو األزواج، وكل
عليه أو التالعب فيه.  كما ال يجوز التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، كالدعايات 
واإلعالنات التسويقية التي تتضمن تضليًلا في األسعار، وعندما يشتبه قاضي التنفيذ بوجود 
 ة التحقيق واالدعاء العام إجراء التحقيق الالزم. تواطؤ يؤثر على السعر فعليه أن يطلب من هيئ
وفي بيع المزايدة بالمملكة يجب اإلعالن عن المزاد قبل اليوم المحدد إلجرائه بمدة ال        
تزيد على ثالثين يوما، وال تقل عن خمسة عشر يوما، ويوضح في اإلعالن رقم وتاريخ أمر 
وال المحجوزة ووصفها باإلجمال وسقوط خيار البيع ويوم البيع وساعته ومكانه ونوع األم
المجلس حال رسو المزاد، كما يوضع اإلعالن في موقع بيانات التنفيذ، وباللصق على باب 
المكان الذي توجد فيه المحجوزات، كما يمكن نشره في صحيفة أو اكثر من الصحف اليومية 
اريف الحجز والتنفيذ التي بناء على أمر قاضي التنفيذ، على أن تحسب قيمة النشر ضمن مص
ن كان النشر، أو تكراره، مبنًيا على طلب إد، فيتم خصمها من قيمة المحجوزات قبل السدا
أو طلب طالب الحجز، فيتم النشر على نفقة من طلبه.  إذا رغب أحد في معاينة  ،المحجوز عليه
 المحجوزات فيجب تمكينه من معاينتها خالل مدة اإلعالن. 
م البيع، يلزم مأمور التنفيذ حضور المزاد الذي يبتدئ بنداء وكيل البيع القضائي وفي يو      
على القيمة التي يفتتح بها المزاد، فاذا لم يحضر مشتر أو لم يصل المزاد إلى القيمة المقدرة 
مسبًقا من قبل المقوم فينهي مأمور التنفيذ المزاد ويحرر محضًرا بذلك موقًعا منه ومن وكيل 
(، ثم يقوم مأمور التنفيذ بتحديد موعد آخر للمزاد خالل مدة ال تزيد على  (1)القضائي )البيع 
( على أن تباع فيه المحجوزات بما يقف عليه المزاد إن لم تكن المحجوزات عقاًرا (2)يومين ) 
أو ما في حكمها، ألنها إن كانت كذلك ولم تصل قيمتها في المزاد  ،أو معادن ثمينة أو مجوهرات
لثاني للقيمة المقدرة فيجب إعادة تقويمها بأمر من قاضي التنفيذ، على أن يفتتح المزاد الثالث ا
بهذا التقويم الجديد، ثم تباع بما يقف عليه المزاد بشرط أال ينقص عن القيمة المقدرة في الثالثة 
لبيع القضائي المزاد عن طريق وكيل ا ةناس.  وفي المزاد عموما يتم ترسيإال بما يتغابن فيه ال
إذا مضي خمس عشرة دقيقة بعد أكبر عرض ولم يزد عليه أحد، ولمأمور التنفيذ تمديد المزايدة 
خمس عشرة دقيقة لمرة واحدة.  ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فوًرا بموجب شيك 
صله للمشتري، مصرفي أو بالسداد النقدي، ويقدمه لمأمور التنفيذ الذي يحرر سنًدا بذلك ويسلم أ
وان كان السداد بوسيلة أخري فعلي مأمور التنفيذ التحقق من ذلك.  وأما إذا تعذر السداد الفوري 
فيمهل المشتري مدة ال تزيد على خمسة أيام عمل، فاذا لم يسدد فيعاد البيع بالمزاد بنفس 
ثمن البيع،  اإلجراءات السابقة وعلي مسؤوليته بحيث يتحمل مصروفات المزايدة وما نقص من
ولكن في المقابل إن بيعت المحجوزات بسعر أعلي فيتم سداد الدين وقيمة مصروفات المزاد، 
 ويرد إليه ما زاد على ذلك. 
وبعد االنتهاء من المزاد بالبيع، يقوم مأمور التنفيذ بإعداد محضر البيع، ويثبت فيه ما تم       
الثمن، ويوقع عليه هو ووكيل البيع القضائي  من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار
 ةا يصدر قاضي التنفيذ قراره بترسيومن رسا عليه المزاد.  ثم بعد تحصيل مبلغ البيع كامًل
                                                           
 إذا رضي املدين والدائن ابلقيمة اليت رسا عليها املزاد ، ولو مل تبلغ القيمة املقدرة ، فينهي املزاد وتستكمل إجراءات التنفيذ. - (1)
 وعد املزاد الثاين والثالث محدد خالل مدة ال تقل عن مخسة عشر يوما.  م-(2)
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المزاد على من رسا عليه، متضمًنا ملخص محضري الحجز والبيع، وتسليم المشتري المال 
 ، ويكون قراره سنًدا تنفيذًيا.  ((1))المبيع 
عموما ال يصح بيع المحجوزات في النظام السعودي إال أن تم في مزاد علني، ورغم و       
ذلك يمكن لقاضي التنفيذ أن يبيع المحجوزات بالطريقة التي يظهر له أنها األفضل ومناسبة، أو 
 ،وفق كيفية نظامية، دون التقيد باإلجراءات المذكورة سابًقا سواء أكان المحجوز منقوًلا أو عقاًرا
د حدد المشرع هذه الحاالت ومنها:  حالة األعيان المحجوزة )سواء كانت منقوالت أم وق
إذا أحضر المدين قبل رسو المزاد مشترًيا بمبلغ ال يقل عن الدين المحجوز من  ،عقارات (
أجله، فيباع له بعد إجازة قاضي التنفيذ.  والحجز التنفيذي على السفن يقصد به مجموعة من 
ي تهدف إلى تمكين الدائن من حصوله على دينه مباشرة من ثمن السفينة بالمزاد اإلجراءات الت
أو صلح مصدق عليه،  ،العلني، على أساس حصوله على سند له قوة تنفيذية، كالحكم القضائي
أو حكم تحكيمي وغيره.  على خالف الحجز التحفظي الذي يهدف إلى منع المدين من التصرف 
 ضغط على المدين لإليفاء بديونه. في السفينة وهو وسيلة لل
من نظام المحكمة التجارية على إجراءات البيع  178 -إلى-164وقد نصت المواد من       
  -بالتفصيل اآلتي: 
عند صدور حكم المحكمة بالبيع يجب تحديد شروط البيع والحد األدنى للثمن، واأليام التي       
 . 165المادة  تجري فيها المزايدة، وذلك عمًلا بأحكام
ويعلن عن البيع بطريق المناداة واإلعالنات، وتختلف إجراءات إعالن بيع السفن باختالف        
حمولتها، فاذا زادت حمولتها عن عشرة أطنان، فيجب أن يعلن عن البيع ثالث مرات تفصل بين 
 166ا لنص المادة كل منها مدة ثمانية أيام، ويعلق على صاري السفينة األوسط إعالن البيع وفًق
من نظام المحكمة التجارية، أما إذا كانت حمولة السفينة عشرة أطنان فأقل، فليس هناك حاجة 
لإلعالن بالطريقة المذكورة أعاله، ويكتفي بالمناداة على البيع بمعرفة الدالل على أرصفة 
منها عند حل ظاهر اإلعالن على صاريها، أو على م إلصاقالميناء لمدة ثالثة أيام متوالية، مع 
باب المحكمة المختصة بنظر المنازعات التجارية.  ثم تباع بعد  ىعدم وجود صاري لها، وعل
 . ((2))ذلك بالمزاد العلني ولكن بعد مرور ثمانية أيام كاملة بين تبليغ حجز السفينة وبيعها 
حة في إعالن من نظام المحكمة التجارية يجب أن يذكر صرا 167وإنفاذا لنص المادة       
البيع: اسم المدعي وشهرته وصنعته ومحل إقامته ومقدار المبلغ الذي يطلبه والسندات األساسية 
الذي اختاره إلقامته  لطلب البيع ومحل المحكمة المختصة بنظر المنازعات التجارية، والمكان
السفينة السفينة، واسم صاحب السفينة المحجوزة وشهرته ومحل إقامته واسم  ىفي محل مرس
السفينة أو مربطها، واسم مأمور الحجز،  ىومقدار حمولتها، ومكان ميناء مرسواسم ربانها، 
 وسعر البيع األساسي الذي تبدأ به المزايدة، واأليام التي تجري بها نهاية المزايدة. 
ان وال يترتب على تخلف بيان من هذه البيانات بطالن إجراءات البيع، إال إذا كان البي       
 . ((3))المتخلف جوهرًيا، كعدم بيان اسم السفينة أو موعد البيع أو مكانه 
( من نظام المحكمة التجارية يرسو المزاد على الشخص الذي 169ووفًقا ألحكام المادة )       
دفع أكبر مبلغ في آخر أيام المزايدة، ويجب أن تستمر المزايدة في األيام المحددة باإلعالنات عن 
                                                           
.  وعلي اإلفراغإذا كان املبيع عقاراا فيجب كذلك أن يتضمن قرار الرتسية أو قرار البيع ، حسب احلال ، مجيع ما يلزم ذكره عند  - (1)
والتهميش على السجل ، أو بعثه ملصدره ، وإصدار  اإلفراغعدل لتتويل قاضي التنفيذ أن يرسل قرار الرتسية ، أو قرار البيع ، إىل كتابة ال
 الصكوك عند االقتضاء. 
 من نظام احملكمة التجارية السعودي  170وفقاا لنص املادة  - (2)
 . 173د.  حممود مسري الشرقاوي ، القانون البحري ، ص- (3)
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سفينة، كما يجب أن تستمر المحكمة المختصة بنظر المنازعات التجارية في قبول بيع ال
 .  ((1))المزايدات في اليوم المعين في قرارها بعد كل مناداة تحصل كل ثمانية أيام 
( من النظام السابق، يجب على من يرسو عليه المزاد، وهو 172ووفًقا ألحكام المادة )        
لشراء السفينة، أن يدفع ثلث الثمن خالل أربع وعشرين ساعة من رسو صاحب أكبر مبلغ قدم 
المزاد عليه، على أن يقدم كفيًلا معتمًدا سعودًيا يضمن سداد ما تبقي من ثمنها، ويعد كًلا منهما 
ملزما بوفائه على وجه التضامن والتكافل خالل أحد عشر يوما من رسو المزاد.  وفي حال عدم 
سفينة، يجري بيع السفينة مرة رسا عليه المزاد ( أو كفيله بدفع باقي ثمن ال التزام المشتري )من
على ذمة المشتري وكفيله وذلك بالمزاد العلني.  ويتم النشر واإلعالن عن هذا البيع لمدة  ىأخر
ثالثة أيام ويكون المشتري وكفيله ملزمين بالتضامن والتكافل بدفع الفرق في الثمن إذا بيعت 
 .  ((2))من أقل من ثمن البيع األول السفينة بث
( لبيان أحكام تنظيم 176 -إلى– 173وللممانعة خصص المشرع السعودي المواد من )        
الممانعات والمنازعات العينية الفرعية في حالة مطالبة المدعي بملكية السفينة أو حصة فيها 
ات البيع وهي المختصة بنظر ، واشترط رفع الدعوي أمام المحكمة التي تباشر إجراء((3))
المنازعات التجارية على أن يكون التقدم بالطلب والممانعة قبل رسو المزاد ويسلم إلى قلم كتاب 
أما إذا تأخر الممانع إلى ما بعد رسو المزاد فال سبيل إلى إلغاء إجراءات المزاد، وتعد  ،المحكمة
(من نظام المحكمة 173فًقا لنص المادة )الممانعة على البيع منازعة حول توزيع ثمن السفينة و
( ؛ حيث أجازت المنازعة حول توزيع ثمن السفينة خالل 175التجارية، وهذا ما نظمته المادة )
ثالثة أيام من تاريخ البيع، ويجب على المعارضين تقديم سندات ديونهم إلى قلم المحكمة 
 ئن طالب الحجز أو المدين مالك السفينةالمختصة خالل ثالثة أيام من تاريخ تبليغهم بذلك من الدا
ن لم يتقدم أصحاب هذه السندات في الميعاد المحدد فيتم إالمحجوزة أو وكالئه أو ورثته، ف
( من 176استبعادهم من توزيع الثمن، ويوزع على من لهم الحق به قبل ذلك وفًقا لنص المادة )
 نظام المحكمة التجارية. 
 -ورسو المزاد في النظام السعودي: آثار البيع القضائي للسفينة 
( من نظام المحكمة التجارية السعودي تنتقل ملكية السفينة إلى 176وفًقا لنص المادة ) -1
الراسي عليه المزاد بمجرد صدور الحكم ودون حاجة إلى إجراء آخر، مع مراعاة أنه ملزم 
يه السفينة بانتقال ملكية السفينة باعتباره مالكا للسفينة تبليغ مكتب التفتيش البحري الذي سجلت ف
 إليه، ويؤشر بهذا التغيير في سجل السفن. 
تنتقل السفينة إلى المشتري مطهرة من جميع الحقوق العينية التي كانت السفينة مثقلة بها، -2
فتنقضي بالبيع في المزاد حقوق االمتياز البحرية على السفينة والرهون وتنتقل حقوق الدائنين 
 من السفينة ثم توزع عليهم حسب مراتبهم السابقة. فيها إلى ث
                                                           
  من نظام احملكمة التجارية السابق168راجع نص املادة - (1)
 99راجع د.  عدانن العمر و د.  درويش عبدهللا والقاضي حسين عمارين مرجع سابق ص- (2)
وحممد نعيم مستشكل  إدريسبنك النيلني وورثة على -ضد–مستشكلون  -جدة-يف السودان راجع سابقة مؤسسة صاحل أمحد ابعبود- (3)
 -2-حيث مت حجز الباخرة الرشيد–ان التجارية حمكمة بورتسود-318/87 -و-317/87الدعوي رقم –غري منشورة  -ضدهم 
فطالب املتشكل إبلغاء أمر احلجز ودفع أبن الباخرة احملجوزة ختصه وال عالقة هلا ابملدين رغم سجل اللويدز املقدم من جانب املتشكل 
السجل ، فقبل االستشكال ومت  ضدهم.  وقد أثبت املستشكل عدم دقة السجل لثبوت وفاة املالك عبود حممد ابعبود قبل سنني ومل يعدل
 م. 196/1997ويف العليا مت أتييده ابلرقم م ع /ط م / -م124/1997وقد أيد احلكم يف االستئناف ابلرقم م أ/أس م / -إلغاء احلجز
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تنتهي عقود عمل الربان والبحارة الذين يعملون على السفينة، بغرض منح المالك الجديد -3
 حرية اختيار العاملين.  
 .ثالًثا:  الحجز اإلداري على السفن ودور القضاء في اإلشراف عليه
 -وداني: الحجز اإلداري على السفن في النظام الس : 1
م سلطات الميناء المختصة حق حجز 2010( من القانون البحري لسنة 21منحت المادة )       
(.  كما يجب 17أية سفينة يتبين بعد تفتيشها عدم حيازتها للوثائق المنصوص عليها في المادة )
ائق ( من نفس المادة حجز أية سفينة يثبت حيازتها لوث2على السلطة نفسها بموجب الفقرة )
( من نفس القانون 26مزورة.  وفيما يختص بشروط السالمة والصالحية نصت المادة رقم )
على جواز منع أية سفينة من اإلبحار إذا لم تتوفر فيها شروط السالمة والصالحية المنصوص 
ع عليها قانوًنا ووفًقا لالتفاقيات الدولية.  وقد اشترط القانون هنا أن تكون األوامر الصادرة بمن
أو التصريح بالسفر بعد المنع  ،أو إلغاء هذا المنع مسببة، وتبلغ تلك األوامر ،السفينة من اإلبحار
إلى ربان السفينة وسلطة الميناء ودولة العلم وهيئة تصنيف السفن فور صدورها. وواضح من 
ه صياغة نصوص المواد المذكورة أعاله أن التطبيق من ناحية التفتيش والحجز قد تم اسناد
 للجهات اإلدارية )السلطة المختصة ( داخل الميناء.  
وتعد مسائل الحجز اإلداري من أهم مظاهر السلطة العامة التي تمارسها اإلدارة         
للحصول على حقوقها رغم أن الطريق مفتوح أمامها للجوء إلى أحكام قانون المرافعات أو 
الحجز اإلداري قائم على فكرة التبسيط وتقصير اإلجراءات المدنية حسبما يكون الحال، إال أن 
 المواعيد وهذا ال يعطي الطمأنينة المطلوبة لحماية حقوق المحجوز عليهم. 
 -الحجز اإلداري على السفن في النظام السعودي: :  2
الصادر في -308ففي المملكة العربية السعودية نظمت أحكام الحجز اإلداري بالقانون رقم  
م ؛ حيث قضت المادة الثانية منه بعدم 1972للعام -30لذي عدل بالقانون رقم م ا1955العام 
أو ممثل الشخص  ،أو المحافظ ،أو رئيس المصلحة ،إجراء الحجز إال بأمر صادر من الوزير
االعتباري العام حسب األحوال، أو من ينوب عنهم، وأن يطبق ما ورد في قانون المرافعات في 
 في هذا القانون. كل ما لم يرد بشأنه نص 
ويختلف الحجز اإلداري عن الحجز العادي في قيام اإلدارة بممارسة بعض السلطات         
التي هي من اختصاص السلطة المختصة بالتنفيذ في الحجوزات العادية مثل سلطة تقدير الدين 
كما أن في الحجز اإلداري.  وهذه السلطة يختص بها قاضي التنفيذ في الحجوزات العادية.  
مندوب الحاجز هو من يقوم بإجراءات الحجز وليس المحضرين الذين يعملون تحت إشراف 
قاضي التنفيذ، وتختلف اختصاصات قاضي التنفيذ حسب طبيعة المسائل و المنازعات 
 المعروضة أمامه. 
 فيما يختص -اختصاصات قاضي التنفيذ حيال المنازعات الناشئة عن إيقاع الحجز اإلداري:  أ:
بهذا االختصاص فقد ثار خالف حول مدى حق القضاء العادي الذى يمثله قاضي التنفيذ 
 ،باالختصاص بإجراءات الحجز اإلداري ؛ حيث ذهب البعض إلى القول بأنه يمتنع عليه إلغاؤها
أو الحكم بوقف تنفيذ البيوع الحاصلة عنها، وإنما يجوز للمحكمة إلغاؤها فقط إذا وقعت على 
 .  ((1))تابعة للمدين أموال غير 
اآلخر من الفقهاء إلى أن إجراءات الحجز اإلداري ال تعتبر من المسائل  البعضوذهب       
التي يمتنع على القضاء العادي التصدي لها باإليقاف أو اإللغاء أو التأويل، وإنما هي نظام 
األفراد، فاإلدارة  ىداإلدارة تحصيل حقوقها المالية لخاص بالتنفيذ وضعه المشرع ليسهل على 
تتولى القيام بالتنفيذ بدًلا من المحضرين، وال يعد عملها هذا عمًلا صادًرا بمقتضي سلطتها 
 العامة. 
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والراجح هو أن لقاضي التنفيذ حق التصدي لما قد يثور بشأن الحجز اإلداري من        
خاص للفرد ال للدولة، المال الذي هو مال  ىرجع ذلك إلى أن التنفيذ يجري مجرمنازعات وم
.  وقد أبدت كل من ((1))ووجهة القضاء العادي هي الجهة اآلمنة على حماية أموال األفراد 
محكمة النقض والمحكمة اإلدارية العليا بالمملكة هذا الرأي عندما أسندت الفصل في المنازعات 
يختص قاضي التنفيذ .  و((2))التي تثور بصدد تنفيذ الحجز اإلداري إلى جهة القضاء العادي
بنظر سائر المنازعات التي تثور أثناء تطبيق الحجوزات اإلدارية، سواء أثيرت في مرحلة 
، هالحجز، أم في مرحلة البيع، وسواء أثيرت من المنفذ ضده أو من طالب التنفيذ أو من غير
ضوعي وأًيا كان سبب المنازعة كما لو كانت ترجع إلى عيب في اإلجراءات أو إلى سبب مو
((3)) . 
 -الفرع الثاني: األثر المترتب على إثارة المنازعات الوقتية في الحجز اإلداري: 
يترتب على إثارة أي منازعة وقتية أو استشكال ممن عليه الدين وقف تنفيذ الحجز        
لسنة  38( من القانون رقم 20اإلداري إلى أن يتم الفصل في تلك المنازعة، حيث تنص المادة )
م على أنه: )يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خالل ستة أشهر من تاريخ توقيعه 1998
أو لوجود نزاع قضائي، أو إلثارة  ،إال إذا كان البيع قد أوقف باتفاق طالب الحجز والمدين
-1استشكال من المدين أو من غيره.  وبناء على هذه المادة فان اإليقاف يتم عادة ألسباب ثالثة: 
إذا أثار المدين استشكال -3 .إذا كان هنالك نزاع قضائي قائم-2 .التفاق طالب الحجز والمدين
 من استشكاالت التنفيذ. 
  - ب: اختصاصات قاضي التنفيذ بالنسبة للمسائل المتعلقة بتنفيذ األحكام والقرارات اإلدارية:
تنفيذ  -ع من االختصاص وهما: فلقاضي التنفيذ في النظام السعودي سلطتين بالنسبة لهذا النو
 وقف تنفيذ األحكام والقرارات اإلدارية  -األحكام اإلدارية 
 - تنفيذ األحكام اإلدارية:
ينعقد االختصاص لقاضي التنفيذ بالفصل في المسائل التي تثور بشأن تنفيذ األحكام       
نت هذه األحكام صادرة من الصادرة من المحاكم اإلدارية إذا كان التنفيذ يتم على مال سواء كا
لمحاكم اإلدارية ذا كان الحكم الصادر من اإأم من محكمة القضاء اإلداري.  ف المحكمة العليا
نه ال يستطيع أن يحجز على أموال اإلدارة حتي لو كانت األموال التي في إلمصلحة الفرد، ف
 -رة فان لها الخيار بين:  أحيازتها مملوكة لجهة خاصة، أما إذا كان الحكم صادًرا لمصلحة اإلدا
اتخاذ الطريق المقرر في قانون المرافعات المدنية  -اللجوء إلى إجراءات التنفيذ المباشر، ب
والتجارية، واذا اتخذت اإلدارة الطريق الثاني ال يجوز لها مخالفته والعودة إلى إجراءات 
بأن لقاضي التنفيذ حق النظر في إلى القول  همبعض، ويذهب ((4))الطريق األول )التنفيذ المباشر(
  -هذه المنازعات وذلك لألسباب اآلتية: 
منازعات التنفيذ ال تمس القوة التنفيذية للحكم، وال يترتب عليها إعادة النظر في موضوع  -أ 
 النزاع وال تمس حجيته وال تعد بمثابة طعن فيه. 
                                                           
 . 229ص  1970، لعام  1وجدي راغب النمر ، القواعد العامة يف التنفيذ والتنفيذ بطريقة احلجز ،ط راجع- (1)
-2-2وحكم احملكمة اإلدارية العليا يف -1280-199-20م ،اجملموعة الرمسية 1969-12-16راجع نقض مدين ،بتاريخ - (2)
 . 870ص80/بند/1م ، جمموعة أبو شادي ج1957
 . 158م ص  1971،التنفيذ اجلربي وفقاا جملموعة املرافعات اجلديدة ،طبعة راجع فتحي وايل - (3)
جمموعة املبادئ القانونية اليت قررهتا احملكمة اإلدارية العليا يف عشر –م 1962-11-24راجع قرار احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف - (4)
 . 898ص  846م اجلزء األول رقم 1965سنوات ، نوفمرب 
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 ىذ األحكام األجنبية، فمن باب أوليقاضي التنفيذ مختص بنظر المنازعات التي تنشأ أثناء تنف-ب 
 أن ينظر منازعات تنفيذ أحكام جهة قضائية هو يتبع إليها. 
  وقف تنفيذ القرارات اإلدارية:
في النظام السعودي، وكما ذكرنا سابًقا، ال يدخل في اختصاص المحاكم الجزئية من      
د اإلدارية، ومنها المقاوالت الدعاوى ما كان من األقضية من اختصاص ديوان المظالم، كالعقو




















  :أهم النتائج والتوصيات
 كانت نتائج البحث على النحو التالي:  - أهم النتائج:
تعامل  ىل المنقول أحياًنا، وأحياًنا أخرللسفينة نظام قانوني خاص، حيث تعامل معاملة الما -1
 ميتها االقتصادية والسياسية بالنسبة للدول. معاملة العقار وذلك أله
م متماشًيا ومتسًقا مع نصوص وأحكام 2010جاء قانون النقل البحري السوداني الجديد لسنة  -2
م عل الرغم من اعتماده في 1960العديد من االتفاقيات البحرية الدولية، وهو أفضل من قانون 
ة، أما النظام البحري التجاري السعودي فهو في التطبيق والتنفيذ على قانون اإلجراءات المدني
 ه ولم ير النور حتى اآلن. 1427طور اإلعداد منذ العام 
ال يجوز للمحاكم غلق رهن السفن والصحيح هو بيع السفينة خالية من الرهن وتسجيلها في  -3
إلى ثمن  -إن وجدت  -اسم المشتري مطهرة من أي حق، على أن تنتقل الديون الممتازة 
 السفينة.  
                                                           
 هج  1427عام – 1ع عبدهللا بن حممد بن سعد ، الكاشف يف شرح نظام املرافعات السعودي ، دار التدمرية ، الرايض ،ط راج- (1)
 . 166ص-2006-
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 –من قبل المحكوم عليه أن تتم طواعية  –في الفقه وفي القانون  –األصل في تنفيذ األحكام  -4
ن تدخل السلطة القضائية للتنفيذ الجبري ال يكون إال في حالة مماطلة المدين وتعنته أو -المدين
 وبعد مطالبة الدائن للمحكمة بالتدخل. 
م 1872ديد، حيث عمل به في الدولة العثمانية سنة نظام قاضي التنفيذ نظام قديم ج -5
واستمرت مجموعة من الدول العربية في تطبيقه بعد استقاللها مع إدخال بعض التعديالت عليه 
م 1972ولبنان( وأغفله النظام المصري لكنه عاد وعمل به في العام  -والعراق–مثل )سوريا 
المملكة العربية السعودية إلى هذه الدول في  م، وانضمت1942ودولًيا طبقته إيطاليا في العام 
هج، وهذا دليل على فاعلية هذا النظام المتخصص في حسم مشكلة تأخير تنفيذ  1433العام 
األحكام ألن هيبة القضاء تتمثل في تنفيذ أحكامه، علما بأن السودان ال يزال يعمل بنظام القضاء 
 الشامل الموحد )غير المتخصص(. 
والمكتبة العربية عموما شبه خالية  ،العربية تفتقر إلى السوابق القضائية البحرية معظم الدول -6
من المؤلفات في هذا المجال البحري الهام، وفي السودان ال توجد محاكم بحرية متخصصة 
وإنما توكل مهمة نظر المنازعات البحرية للمحاكم المدنية العادية ولذلك يتأخر نظرها مثلها مثل 
 المدنية التي ال تتأثر بالتأخير بطبيعتها.   المنازعات
 أهم التوصيات: 
في السودان والمملكة وإخضاعها  العرف البحريأوصي بجمع أحكام المحاكم البحرية حول  -1
للدراسة ألن العرف البحري هو المصدر المكمل للتشريع الوطني مع التركيز على التعامالت 
 في الغالب تكون ذات طابع دولي.  والممارسات الجمركية بالميناء ألنها
مراجعة القانون البحري السوداني فيما يختص بإجراءات الحجز على السفن وتنفيذ الحجز  -2
ألن قواعد قانون اإلجراءات المدنية ال يمكن أن تفي بالغرض المطلوب، الختالف السفينة عن 
في المملكة العربية السعودية  المال المنقول وعن العقار كما فصلنا سابًقا، أما بخصوص الوضع
فال بد من استعجال إصدار النظام البحري التجاري فهو ال يزال قيد التداول والنظر منذ العام 
 هج.  1427
تبني النظام القضائي السوداني لنظام القضاء المتخصص ألن تأخير سير العدالة وتراكم  -3
ار على جبين القضاء السوداني خاصة القضايا لدي المحاكم وطول أمد التقاضي أصبح وسمة ع
في مجال التقاضي المدني والتجاري، وكثير من المستثمرين غادر البالد من هذه البوابة، ونظام 
قاضي التنفيذ يستعجل التنفيذات ويرتبها وهيبة القضاء من هيبة تنفيذ أحكامه.  كما أوصي 
وفير المراجع والمجالت والكتب بفصل المحاكم البحرية من باقي المحاكم وتدريب القضاة وت
 ذات الصلة. 
ترسي قواعد قانونية  ال بد من االهتمام بجمع ونشر القضايا البحرية خاصة السوابق التي -4
أو في المملكة ال تتجاوز  ،ن القضايا البحرية المنشورة حتي اآلن في السودانإجديدة، حيث 
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 أهم المصادر والمراجع: قائمة
معهد الحقوق والعلوم اإلدارية –ابراهيم حبيب الخليل ، محاضرات في القانون البحري  .1
  1978جامعة الجزائر –
أبو القاسم الطالقاني ، المشهور بالصاحب بن –ابن عباد ، إسماعيل بن عباد بن العباس  .2
موقع –ة ،الرياض الناشر مكتبة الدعوة بحي الروض–هجرية 385عباد ، المتوفي 
 الوراق بالمكتبة الشاملة في الشبكة العنكبوتية )النت(الجزء األول 
ابن قدامة ، عبداهلل بن أحمد:  المغني في فقه األمام أحمد بن حنبل الشيباني ، دار الفكر  .3
 هج  1405، عام  1، بيروت ، ط
عة دار ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب ، مطب .4
 ه1375المعارف ،بيروت 
أبو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبي األندلسي الشهير )بابن رشد  .5
 الحفيد( : شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد كتاب الحجر. 
أنيس إبراهيم ،وآخرون: المعجم الوسيط ، دار إحياء التراث العربي ، مطابع دار  .6
  1)  -1973المعرفة ،مصر 
لسنة -76لتنفيذ الجبري على ضوء قانون المرافعات الشرعية وتعديالته بالقانون رقم ا .7
  -م2009دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية –م ، ود.  أحمد هندي 2007
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–م 1997-دار الجامعة الجديدة للنشر –جالل وفاء محمدين / قانون التجارة البحرية  .8
 ود/ عبد -.16ص
 م  2011عمان –دار الثقافة  –ري عادل مقدادي ، القانون البح .9
-72-8-7عبد الحميد أبو هيف ، مجلة المحاماة المصرية ، بحث منشور بالعدد  .10
 م 29/12/1926بتاريخ 37
عبداهلل بن محمد بن سعد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي ، دار  .11
 .  2006-هج  1427عام – 1التدمرية ، الرياض ،ط 
،  2دار الجيل ،بيروت ، ط -قواعد األحكام في مصالح األنام ، العز بن عبد السالم :  .12
 . 89ص 2ج -ه1400
الناشر -هجرية(770الفيومي ، أحمد بن محمد بن على الفيومي ، )المتوفي: نحو  .13
 الجزء األول –بيروت –المكتبة العلمية 
 القاضي –د.  درويش عبداهلل –د.  عدنان العمر –القانون البحري والجوي السعودي  .14
 هجرية  1439-الطبعة الثانية –حسني عمارين 
 دار الوفاء -4هج( ج 240-150لألمام محمد بن إدريس الشافعي)–كتاب األم  .15
كشف الرموز واألسرار لشمس الدين أحمد بن فواد المعروف بقاضي زاده أفندي  .16
 وهي تكملة شرح فتح القدير لألمام كمال الدين السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي
، على الهداية شرح بداية المبتدئ لشيخ اإلسالم برهان الدين على بن ابي بكر 
دار –منشورات محمد على بيهتون -9المجلد -هجرية ،593المرغيناني المتوفي سنة 
 لبنان. –بيروت –الكتب العلمية 
م 1998دمشق –دار القلم  2المجلي في الفقه د.  محمد سليمان عبداهلل األشيقر ج .17
 ليس والحجرباب التف
، لعام  1وجدي راغب النمر ، القواعد العامة في التنفيذ والتنفيذ بطريقة الحجز ،ط .18
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